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 الإهــــــــــــداء
  
  
   :هـــدي هذا العمل إلىأ

 الأم العزيزة أطال االله في عمرها وجعلها االله لي ولإخواني وأخواتي يوالدت -
    ؛الحنون

في عمره وجعله االله لي ولإخواني وأخواتي القدوة والدي العزيز أطال االله  -
  ؛الحسنة

الى جميع إ و  ؛خواني وأخواتي وبالأخص الأخت الصغيرةً ً◌ً◌ً◌ٍ◌ً◌لطيفـةإلى إ -
  ؛دويسع أفراد عائلة ارياالله و

إلى ما  ةالمرحلة الجامعي ،لى جميع أصدقاء الدراسة من المرحلة الابتدائيةإ -
  بعد التدرج .

  
  محـمـد                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 

  
  
  
  
  

  
  

 . ىنشكر االله سبحانه وتعالى ونحمده حمدا كثيرا على فضائله وأنعمه التي لا تعد ولا تحص
واْ نعِْمَةَ اللهِّ لاَ تُحْصُوھَا إنَِّ اللهَّ لغََفُورٌ  :مصداقا لقوله تعالى {وَإنِ تعَُدُّ

  .18 الآية ،سورة النحلرَّحِيمٌ} 
  
الامتنان إلى الأستاذة و أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام  ،لا يفوتني في هذه المناسبةو 

هذا لما كان لطويل ال هاعظيم وانتظار الا هصبر  لولاوالتي  "الجوزي جميلة"الدكتورة  ،المشرفة
   لوجود.ل يظهرو أن ينتهي العمل 

  
لأستاذ الدكتور" قدي عبد لشكري وتقدري واحترامي  تقدم بخالصأواستغل الفرصة كذلك بان 

ورا نستضيء جعله االله لنا ن، العافية والسلامة فراد عائلته الصغيرة والكبيرة له ولأ متمنياالمجيد" 
  .به طريق طلب العلم

  
وفي الأخير أتقدم بالشكر إلى جميع الأشخاص الذين كانت لهم يد مساعدة في إنجاز هذا 

" الذي كان لي بمثابة الأخ قخص بالذكر الأستاذ" بوعزيز عبد الرزاأالعمل من قريب أو بعيد، و 
  الأكبر الموجه والناصح طوال مشواري الدراسي الجامعي .

  
محتويات هذا العمل والذي يساعد  بقراءةى تفضلهم كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة مسبقا عل

  ه.ئفي إثرا

  الاحترامالتقدير و  آياتسمى إلى كل هؤلاء أ
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

  

رسةة
 

هرف

 

 الف



   الفهرس

  الصفحة  الموضوع

    الإهداء

    كلمة الشكر

    قائمة الجداول والأشكال والملاحق

  أ ـ د  مقدمة

  01  . أبعاد وحدود السياسة المالية:  الأولالفصل 

  02  تمهيد
  02  المبحث الأول :ماهية السياسة المالية.

  02  المطلب الأول : مفهوم السياسة المالية وأهدافها .
  05  ني: آلية عمل السياسة المالية.المطلب الثا

  09  والحديث.  مالمبحث الثاني: تطورات السياسة المالية في الفكر القدي
  09  المطلب الأول:السياسة المالية في الفكر الكلاسيكي(عند التقليديين). 

  10  ة في الفكر ألكنزي.المطلب الثاني: السياسة المالي
  13  .يالية وموقعها ضمن برامج الإصلاح الاقتصادالمبحث الثالث: نماذج لسياسات الم

  13  : السياسة المالية في اقتصاديات الدول الصناعية والنامية.الأولالمطلب 
المطلــب الثــاني: موقــع السياســات الماليــة ضــمن بــرامج الإصــلاحات الاقتصــادية المدعومــة 

  من المنظمات الدولية .
16  

  18  النقدية. ةية بالمقارنة بالسياسالمال ةالمطلب الثالث :فعالية السياس
  21  المبحث الرابع: الأدوات التي تستخدمها السياسة المالية.

  21  المطلب الأول: السياسة الضريبة.



  25  المطلب الثاني: سياسة النفقات العامة.
  26  سياسة العجز الموازني. المطلب الثالث: 

  32  الأول: لالفص خلاصة
  33  .ر وعلاقته بالسياسة الماليةالاستثما :ثانيالفصل ال

  34  تمهيد
  34  .حاولة تحديد طبيعة الاستثمار: مالأولالمبحث 
  34  : مفهوم الاستثمار وأهدافه.الأولالمطلب 

  38  المطلب الثاني: محددات الاستثمار وأهميته الاقتصادية.

  40  المطلب الثالث: العائد والمخاطر في الاستثمار.

  42  الاستثمار. تالمبحث الثاني: أدوات وتصنيفا

  42  المطلب الأول: أدوات الاستثمار.

  45  الاقتصادي. والمطلب الثاني: الاستثمار والنم

  47  الاستثمار. تالمطلب الثالث: تصنيفا

  51  المبحث الثالث: مناخ وسياسات وقرار الاستثمار.

  52  المطلب الأول: مناخ الاستثمار.

  55  لثاني: سياسات الاستثمار.المطلب ا

  57  المطلب الثالث: قرار الاستثمار.

  59  السياسة المالية على الاستثمار. المبحث الرابع: أثار

  59  المطلب الأول: أثار السياسة الضريبية.

  63  النفقات العامة. ةالمطلب الثاني: أثار سياس



  64  الثاني لالفص خلاصة
  65  سة المالية والاستثمار في الجزائر.تجاهات السياا الفصل الثالث:

  66  تمهيد

  66  .2009- 1990لفترة خلال االسياسة المالية المبحث الأول: 

  66  .1998-1990المطلب الأول: السياسة المالية للفترة 

  74  2009-1999المطلب الثاني: السياسة المالية خلال الفترة 

  79  .2009- 1990لفترة في الجزائر خلال ا الاستثمارالمبحث الثاني: 

  79  في الجزائر. الاستثمارالمطلب الأول: مناخ 

  88  .2009- 1990المطلب الثاني: الاستثمار المحلي في الجزائر خلال الفترة 

  98  .  2009 – 1990المطلب الثالث :  الاستثمار الأجنبي خلال الفترة 
  104  . تثمارفي مجال الاسالات السياسة المالية المبحث الثالث : استعم

  104  .  في مجال الاستثمار المطلب الأول : استعمالات السياسة الضريبية
  110  فاقية . نت السياسة الالاامالثاني : استع المطلب

  121    خلاصة الفصل الثالث :
  122    الخاتمة
      129  المراجع

  



  الأشكالفهرس 

  الصفحة  العنوان  الرقم

)I-01(  .06  يوضح السياسة المالية التوسعة  
)I-02(  .07  يوضح السياسة المالية الانكماشية  
)I-03(  . 19  يبين زيادة الطلب الكلي بسبب زيادة الأنفاق الحكومي  
)II -04(  42  أدوات الاستثمار. وظائف  
)II -05(   53  مار.مناخ الاستثمار وسياسات الاستث  

  

 فهرس الجداول

  الصفحة  العنوان  رقم الجدول

)III-01(   68  1998-1990تطورات الإيرادات الكلية خلال الفترة  

)III-02(  ) 69  )1998- 1990تطورات أسعار النفط خلال الفترة  

)III-03(   فتطورات أسعار الصر ) 69  )1998- 1990خلال الفترة  

)III-04(  تطورات النفقات الكلية خلال ) 73  )1998- 1990الفترة  

)III-05(  ) 75  )2009-1999تطورات الإيرادات الكلية خلال الفترة  

)III-06(   75  .2009-1999تطورات أسعار النفط خلال الفترة  

)III-07(  ) 76  ).2009- 1999تطورات أسعار الصرف خلال الفترة  



)III-08(  ) 77  )2009- 1999تطورات النفقات الكلية خلال الفترة  

)III-09(  85  .1998-1993تطور الناتج الداخلي الخام بالأسعار الثابتة  

)III-10(  86  .1998- 1993تطور التضخم والاحتياطات الرسمية  

)III-11(  86  .2008- 1998المؤشرات الهامة للاقتصاد الجزائري  

)III-12(  منذ إنشاء الوكالة  توزيع الشهادات المسلمة حسب قطاعات النشاط
  .2008إلى نهاية

90  

)III-13(  
خلال  ANDIالمصرح بها لدى  علعدد المشاري يالتطور السنو 

   )2009ـ1994الفترة(

  

93  

)III-14(  95  دراسة مقارنة لمعدلات النمو بين القطاع الخاص والعام  

)III-15(  96  تطورات الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات  

)III-16(  97  .2008،  2000القيمة المضافة خلال الفترة  بنية تطور  

)III-17(  1993الاستثمارات المباشرة ومشاريع الشراكة المجمعة خلال الفترة -
2003  

98  

)III-18(  ) 99  )2009-2002مجموعة الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة  

)III-19(   101  .2003-1993توزيع المشاريع الاستثمارية حسب القطاعات  

)III-20(   توزيع المشاريع الاستثمارية المصرح بها الأجنبية حسب قطاعات
  ) .  2009-2002النشاط مجمعة للفترة (

102  

)III-21(  ) 103  )2007 – 2003عمليات الخوصصة خلال الفترة  

)III-22(  111  معدلات النمو الاقتصادي في ظل الإصلاحات الاقتصادية  



)III-23(  112  ع دعم الإنعاش الاقتصاديالتوزيع القطاعي لمشاري  

)III-24(  112  مكونات برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  

)III-25(  113  القطاعات المستفيدة من برنامج الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية  

)III-26(  2005الاقتصادي للفترة  دعم النموبرنامج ل الاعتمادات المالية -
2009.  

117  

)III-27(  الإنعاشخصصة لقطاع التربية في برنامج الانجازات الم 
  ).2009-2005(الاقتصادي للفترة 

120 

)III-28(   العمومية للفترة  الإشغالالانجازات المسجلة لصالح قطاع)2005 -
2009.(  

120  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مة   

 

 ممقددممة  عام



 أ 

  مقدمة
 

في تحقيق  ذلك لما له من أهمية بالغةو ، ر مكانة هامة في اقتصاديات الدوليحتل الاستثما
خير والواقع الاقتصادي الدولي  .تأثير على عدة متغيرات اقتصاديةلما له من التنمية الاقتصادية و 

كبر قدر من أجذب  إلىللحاق بركب التنافس الدولي الرامي  دول العالم تتسابق أنعلى  دليل
 باستعمالالاستثمارات لديها وذلك  حجم ومخزون  وقد عملت جل الدول على زيادة .الاستثمارات

  واستقراره . وجذب الاستثمار ى تحفيزالرامية والمساعدة عل والأساليبمختلف الوسائل 

 تعزيز النمو  جلأالمزيد من الاستثمارات من  إلىوالتي تحتاج  ةالنامي والجزائر من بين الدول     
ن مكم اكبر قدرحقيق ت والتنافس لغرض التسابق مواكبة  فهي مجبرة على ،الاقتصاديةتحقيق التنمية و 

  .الاستثماراتمن 

 و جل تحفيز وجذب الاستثمارات.ن أموتعتبر السياسة المالية من بين هذه الوسائل التي تستخدم  
 وذلك لأنها تستطيع  ؛الأخرى ية الاقتصاد على مكانة هامة  بين السياساتالسياسة المالية  ذتستحو 
فقد كان دورها في  الاقتصاد الوطني، إليهاالتي يسعى  الأهداففي تحقيق  الأعظمبالدور  القيام

والتي تعتبر  ،1929الاقتصادية العالمية سنة الأزمةالاقتصاد محايدا ـ في وقت سابق ـ وذلك قبل 
 "صادي الشهيرـالاقت إسهامات إلىإضافة ، ةبمثابة المنعرج الحاسم في مسار السياسات الاقتصادي

الأمر الذي كانت له  ؛في الحياة الاقتصادية نادى بضرورة تدخل الدولةالذي  "كنزد جون مينار 
حيث تؤثر تأثيرا  ؛بالغ الأهمية في الاقتصاد الها دور  وأصبحالسياسة المالية  أداء ودور انعكاساته على

وحتى في الحياة الاقتصادية والاجتماعية  التأثير هذا يتجلىو  . على هيكل الاقتصاد الوطنيفعالا
خاصة في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المحلية  ؛فراد المجتمعالسياسية لأ
  .والأجنبية 

ونجاح في دعم الاقتصاد الوطني  امساند أو امساعد مكن للسياسة المالية أن تكون عاملاي
نقطة ضعف تتسبب في فشل برامج التنمية  أو اتكون محور  أنكما يمكن  ،قتصاديةالسياسات الا

المرجوة من البرامج والسياسات  الأهداففي تأخير وتعطيل تحقيق  ، أوالاقتصادي الإصلاحوسياسات 
  الاقتصادية .

كوناتها المتمثلة في في استخدام مدور السياسة المالية في تحفيز وجذب الاستثمار  يتمثل
جوانب على ال الإنفاقفاقية في ويبرز دور السياسة الان ،الضريبيةوالسياسة  لانفاقيةالسياسة ا
السياسة  . ويظهر دورعلى الاستثمار اومساعد املائم امارياستث امناخ وتهيئالتي توفر  والمجالات
  جعلهم يفضلون استثمار رؤوس أموالهم.لمن خلال التحفيزات المقدمة للمستثمرين الضريبية 

  



 ب 

  مقدمة
 

  ة الموضوع:أهمي

  تظهر أهمية الموضوع في النقاط التالية:

دول والجزائر من بين تلك ال ،المكانة الكبيرة التي تحتلها السياسة المالية في اقتصاديات الدول الناميةـ 
  ؛لتطوير اقتصادها لسياسة الماليةحيث اهتمت با

ويعمل على رفع معدل  ،للدولة اجيةالإنتوذلك لكونه يزيد من القدرات  ،أهمية الاستثمار في الاقتصادـ 
  ؛ويحسن الوضعية الاقتصادية ،النمو الاقتصادي

  والتحفيزات من أجل تشجيع وجلب الاستثمار. الإجراءاتاحتياجات الاقتصاد الجزائري للمزيد من ـ 

  البحث:  أهداف

  تحقيق مجموعة من الأهداف، لعل أبرزها: إلى نسعى من خلال هذه الدراسة

  ؛السياسة المالية ودورها في اقتصاديات الدولتعريف بالمحاولة  ـ 

محاولة التعرف على الاستثمار ووسائل السياسة المالية (السياسة الانفاقية والسياسة الضريبية) ـ 
  ؛المشجعة له

السياسة  إطاروذلك في  ،التي انتهجتها الجزائر لتشجيع الاستثمار الإجراءاتمحاولة التعرف على ـ 
  والسياسة الضريبية) لال (السياسة الانفاقيةمالية من خال

  :مبررات اختيار الموضوع

  ، نذكر من بينها:لقد تم اختيارنا لهذا الموضوع انطلاقا من مجموعة من العوامل 

  ؛جتماعيةلاقتصادية والاتنمية االوذلك من اجل تحقيق  ،الاستثمار في الاقتصاد الوطني أهميةـ 

في الجزائر من خلال  بها والمكانة التي حظيت ،ة التحولات الاقتصاديةدور السياسة المالية في خدمـ 
  ؛استعمالاتها

  والرغبة في دراسة المواضيع المتعلقة بالاستثمار. ة يصالميول الشخـ 

  

  



 ج 

  مقدمة
 

  :الإشكالية

  ،شغلالالقيام بعملية التنمية الاقتصادية وتوفير مناصب عن لوحده  نظرا لعجز القطاع العام
ويظهر  ،في هذه العملية الأجنبي وبالأخصالقطاع الخاص  إشراكالذي حتم على الجزائر  الأمروهو 

لال السياسة تخدمت أدوات السياسة المالية من خوقد اس ،ذلك جليا مع بداية الانفتاح الاقتصادي
  ل التالي:اؤ سيمكن طرح ال الإطارالانفاقية والسياسة الضريبية لهذا الغرض وفي هذا 

  في الجزائر؟ رواستقرار الاستثما اسة المالية في تحفيز وجذبية السيما مدى فعال

  فرعية التالية: الأسئلةيمكن طرح  الإشكاليةمعالجة هذه ول

 دور السياسة المالية في الاقتصاد؟برز ي أينـ 

 المالية والاستثمار في الاقتصاد؟ كيف يمكن تحديد العلاقة بين السياسةـ 

المتخذة من طرف الحكومة فيما يتعلق بالسياسة المالية (السياسة  ءاتوالإجراما هي التدابير ـ 
 الاستثمار في الجزائر؟ جذب تحفيز رضوالسياسة الضريبية) لغ فاقيةالان

  تحفيز وجذب المتمثل فيالسياسة المالية الغرض  بأدواتالمتعلقة  والإجراءاتالتدابير حققت هل ـ 
 لجزائر؟الاستثمار في ا

  الفرضيات:

، هي حصيلة مجموعة من القراءات، موضوع صياغة مجموعة من الفرضياتالمعالجة  ضي تقت
 وأبرز هذه تساعد على توجيه الدراسة وتمثل أكثر الإجابات احتمالا على الأسئلة المطروحة.

  الفرضيات:

  ؛والسياسة الانفاقية الضريبيةالمالية على الاستثمار من خلال فروعها السياسة  تؤثر السياسة -

المتعلقة بالسياسة المالية ساهمت في زيادة  الإجراءاتاتخاذ مجموعة من  إلىكومة عمدت الح -
 الوتيرة المتسارعة للاستثمار في الجزائر.

  المنهج المستخدم:

مع ما تقتضيه ؛ وذلك حسب احتياجات البحث وانسجاما اعتماد  أكثر من منهجلقد تم في هذه  
 فاستخدام المنهج الوصفي ،ييلالتحل، يوالتاريخ ،الوصفي نهج طبيعة الدراسة حيث تم استخدام الم

بينما يظهر المنهج  ،ة المالية والاستثماربالسياسخلال عرض مختلف المفاهيم المتعلقة  يظهر من



 د 

  مقدمة
 

 التحليلي أما المنهج   التاريخي من خلال التطرق إلى مختلف التطورات التي شهدتها السياسة المالية،
  والجدول والمعطيات الاقتصادية. الإشكالليل تح فيتجلى من خلال

  ذلك تم الاعتماد على : إلى إضافة

  .الدراسة  إعدادالاعتماد عليها في  جع التي تمالمسح المكتبي لمختلف المرا-

  الاستعانة ببعض المجلات والملتقيات والتقارير التي تناولت جانب من الموضوع .-

  حدود الدراسة:

، فالإطار المكاني ني وإطار زمنيمكا إطار، إطارينتم تحديد  لموضوعا إشكاليةلأجل معالجة 
  .فاقيةنوالاالتركيز على السياسة المالية من خلال السياسة الضريبية ب خص الجزائرهو ي

   وبالأخص 2009-1990الفترة خلال  يالزماني فقد تم التركيز على الاقتصاد الجزائر  الإطارأما 
ودورها  ،)2009- 2005) و (2004- 2001( خلال الفترتين برامج المنتهجةعلى السياسة الانفاقية لل

  مناسب.الالاستثماري  المناخفي توفير 

   هيكلة البحث:

أبعاد وحدود بمقدمة عامة حيث يتناول الفصل الأول  لجة الموضوع في ثلاثة فصول سبقت تمت معا
كالتالي: المبحث الأول يعالج ماهية مباحث وهي  أربعة إلىوتم تقسيم هذا الفصل  ،السياسة المالية
فيه على والمبحث الثالث ثم التعرف  ،والمبحث الثاني يتضمن تطورات السياسة المالية ،السياسة المالية

معالجة  فيه توالمبحث الرابع تم ،الاقتصادي الإصلاحللسياسات المالية وموقعها ضمن برامج  نماذج
الاستثمار وعلاقته بالسياسة ان عنو تحت  الفصل الثاني، و تي تستخدمها السياسة الماليةال الأدوات
 أدواتوالمبحث الثاني  ،محاولة تحديد طبيعة الاستثمارمباحث المبحث الأول  ةأربع إلىم قسو  المالية

 ار الاستثمار والمبحث الرابع أثارمناخ وسياسات وقر  ، وتضمن المبحث الثالثوتصنيفات الاستثمار
اتجاهات السياسة المالية والاستثمار في بعنوان  وجاء الفصل الثالثلاستثمار.السياسة المالية على ا

 ،)2009-1990المبحث الأول السياسة المالية خلال الفترة ( ،مباحث ةثلاث إلىوهو مقسم  الجزائر
استعمالات المبحث الثالث أما  ،)2009-1990الجزائر خلال الفترة (المبحث الثاني الاستثمار في و 

   . في مجال الاستثمار المالية السياسة
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  تمهيد:

ون والتدخل المباشر في شؤ  اً أحيان حابنسلالقد تجلى دور الدولة في الاقتصاد عبر العصور با    
كان الذي ساد إلى غاية نهاية العشرينات من القرن الماضي  يفالفكر الكلاسيك .أخرى االاقتصاد أحيان

ن اليد الخفية لأدم سميت  تاركة القطاع الخاص ينشط بحرية تامة معتمدة قانو  ، يتبنى حياد  الدولة
لكن الأزمات المتوالية التي عرفها   .كل هذا للوصول إلى توازن السوق ، والمنافسة التامة...الخ

فظهرت  ؛الفكر الكلاسيكي قصور أثبتت، 1929صة أزمة الكساد العالمية فيخا ، الرأسمالي الاقتصاد
نجد  هذا الاتجاه يين الأفكار الشهيرة فمن بو ، أفكار تنادي بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية

تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال السياسة الذي أعطى أهمية ل "كنز دجون منيار "أفكار
  المالية.

إن المتتبع لتطور السياسة المالية عبر مختلف المدارس الاقتصادية يرى الاختلاف الشاسع الذي    
  إلى أخرى.هذه السياسة من مدرسة ه موقع عرف

وم ندرس في المبحث الأول مفه حيث  ، السياسة المالية عن  اعام سنتناول في هذا الفصل مدخلا   
لمبحث الثالث ا  تطورات السياسة المالية وفيالمبحث الثاني خصصناه لو  ، السياسة المالية وأهدافها

المبحث الأخير في أما  ، ديةالنق بالمقارنة مع السياسة االمالية وفعاليته نماذج للسياساتنستعرض 
  الأدوات التي تستخدمها السياسات المالية.فنتناول 

  مبحث الأول :ماهية السياسة المالية 

وفق الأهداف الداخلية  ، مبدأ حرية الدولة في رسم سياستها الماليةالسياسة المالية ب فهوم م  قترنا
ونظرا لكون السياسة المالية  ، م تعدد واختلفو المفه اإلا أن هذ ، تسعى للوصول إليهاو  ، التي تسطرها

 ةنعرج من خلال هذا المبحث إلى تعريف السياسة المالية وأهدافها والي ، مرآة لدور الدولة وتدخلها
  ومقارنتها بالسياسة النقدية. اعمله

  المطلب الأول : مفهوم السياسة المالية وأهدافها

استخدام أنشطة " التعبير عن السياسة المالية بأنهايمكن  :السياسة المالية مفهوم -الفرع الأول
وهذه الأنشطة هي أدوات السياسة المالية:   .حكومية مالية معينة في تنمية واستقرار الاقتصاد
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ويجب أن تنسق وتدمج مع  ، النفقات العامة...الخ ، الميزانية العامة ، القروض العامة ، الضرائب
  .1"ابط الائتمانالضوابط النقدية والاقتصادية وضو 

تتخذ من قبل السلطات الحكومية بهدف تعديل حجم أنها مجموعة إجراءات  ىعل"وتعرف أيضا     
الاقتصادية وبالأخص معالجة البطالة  الأهدافمن اجل خدمة  ، الحصيلة الضريبيةأو النفقات العامة 

  .2"تخفيض الضرائب والعكسبحيث يكون أثر استعمال النفقات العامة بالزيادة نفس أثار  ، والتضخم

دراسة تحليلية للنشاط المالي  "ى أنها ير خر للسياسة المالية تعريف آ ويضاف إلى هذين التعريفين     
وما يستتبع هذا النشاط من أثار بالنسبة لمختلف قطاعات الاقتصاد القومي وهي  ، للقطاع العام

بغية تحقيق أهداف معينة في  ، لإيراداتتتضمن فيما تتضمنه تكيفا كميا لحجم الإنفاق العام وا
ودفع عجلة التنمية  وإشاعة الاستقرار في ربوع الاقتصاد  ، طليعتها النهوض بالاقتصاد القومي

بالتقريب بين  ، وتحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص المتكافئة لجمهور المواطنين ، الوطني
  .3" تراد في التوزيع الدخل والثرواطبقات المجتمع والإقلال من التفاوت بين الأف

المتعمدة و الإجراءات المدروسة و ن السياسة المالية هي تلك السياسات إ"وهناك من يذهب إلى أن  
هيكل الإيرادات التي و بمستوى و  ، نمط الإنفاق الذي تقوم به الحكومة من ناحيةو المتصلة بمستوى 

  .4"تحصل عليها من ناحية أخرى

التدابير الرشيدة التي تتبعها و الإجراءات  السياسة المالية بأنها القول السابقة يمكن فيالتعار  هذه من 
أهمها  ، اقتصادية وغير اقتصاديةقصد تحقيق أهداف  ، الدولة في التعامل مع عناصر المالية العامة

  ودفع عجلة التنمية وإشاعة الاستقرار. يالنهوض بالاقتصاد الوطن

الدولة إلى  ىللسياسة المالية أهداف متعددة تسعاسة المالية: أهداف السي -الفرع الثاني
  : 1التالية  طنذكر أهمها في النقا  ، ةعن طريق مجموعة من الإجراءات  والتدبير المتخذ ، تحقيقها

                                                 
التنمية  ، التوزيع العادل للدخول ، دور السياسة المالية في تحقيق: التنمية الاقتصادية ، السيد عطية عبد الواحد -  1

  .22ص، 1993، مصر ، دار النهضة العربية ، الاجتماعية
2 -Dominik salvadore , eugene diulio : principes d’économie. (cours et problèmes ; séries 

schaum). MG.graw.Hill. paris.1984 ,p96 
، 1، طليةايونس احمد البطريق المالية العامة والسياسة الم، صادق بركات عبد الكريم فوزي عبد المنعم،  -  3

 .33ص ، 1969، الإسكندرية توزيع منشرا ت المعارف
  أنظر: -  4

 Philip. A. Klein, the Management of Market, Oriented Economics A Comparative 
 Perspective Wadswor the Publishing company, Belmont, California, 1973, p176.               
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  يملك المجتمع في لحظة معينة مجموعة من الموارد   لأمثل  للموارد المجتمعية :االتخصيص  -1
نتاج مختلف السلع إجل أيجاد كفاءات من إالدولة إلى  ىتسع ، وأخرى متجددة  ،موارد محدودة ونافذة

وذلك عن طريق الدور التوجيه  ، والخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية والمتزايدة للمجتمع
العام والخاص مستخدمة أدوات يطلق عليها اسم أدوات السياسة المالية منها ما يتعلق  عوالتحفيز للقطا

  .العامة تالعامة للدولة وأخرى بالنفقا راداتيبالإ

إن تحقيق الهدف السابق يؤدي إلى تعظيم وتنوع الإنتاج  التوزيع العادل للثروات والدخل : -2
 عادلا اجل توزيعه توزيعأحيث تستخدم السياسة المالية أدواتها من  ، بمختلف أنواعه السلع والخدمات

مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالتوزيع الأولي للثروة والتوزيع وذلك عن طريق  ، على أفراد المجتمع
الناتجة عن  تلتوازني لتصحيح الاختلالااستخدام مصادر الثروة والتوزيع ادخل المحقق نتيجة لالعادل ل

  .استخدام الموارد المتاحة

 يالاستقرار فمن أهم أهداف السياسة المالية تحقيق حد أدنى من  تحقيق الاستقرار الاقتصادي: -3
الاقتصادي لا يعني الجمود والركود في القطاعات الاقتصادية  رحيث أن الاستقرا ، الإنتاج والتشغيل

في  ، ومستوى الأسعار ، بل يعني الوقاية من التقلبات المستمرة في الإنتاج ومقدار الدخل ، المختلفة
سبب في اختلال الحياة الاقتصادية فتت ، فتضخم ، فانتعاش ، كساد ، لأطوار الاقتصادية من ركودا
جل تدارك أفيأتي تدخل الدولة من ،  2عنها مصاعب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي نشأوت

  .وذلك عن طريق استخدام أدوات السياسة المالية ؛التخفيف منه والاختلال أ

 يقصد به استخدام موارد الدولة على أحسن وجه ممكن.  التوازن المالي: -4

نفقات الأفراد للاستهلاك والاستثمار بإضافة ( التوازن بين مجموعة الإنفاق القومي  التوازن العام: -5
 في مستوى يسمح بتشغيل جميع ، وبين مجموع الناتج القومي بالأسعار الثابتة )إلى نفقات الحكومة 

لوصول إلى هذه الدولة إلى استخدام أدوات كثيرة ومتنوعة ل حيث تلجأ ، عناصر الإنتاج المتاحة
والمشاركة مع الأفراد في تكوين المشاريع ،  والقروض والإعانات والإعفاءات بالأهداف وأهمها الضرائ

  . 3وغيرها

                                                                                                                                                    
 راسة للمفاهيم والأهداف والأوليات وتحليلالمنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي: د ، صالحي صالح -  1

 .499 -498ص ص ، 2006 ، دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة،  ، 1ط ، للأركان والسياسات والمؤسسات
 .13ص  ، 1998،  ، دار المنهل ، لبنان بيروت ، 1،  طة الحديثةاهيم،  السياسة الاقتصادية والدولموسى إبر  -  2
 ، 1997 القاهرة،  مكتبة زهراء الشرق،  ، السياسات الاقتصادية ( تحليل جزئي وكلي ) ، حميدعبد المطلب عبد ال -  3

  .242-241ص ص 
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  .السياسة المالية أهداف تضارب بين هناك قد يكون هنأ إلىتجدر الإشارة 

  المطلب الثاني: آلية عمل السياسة المالية

والفجوة التضخمية  ،جل معالجة الفجوة الركوديةأفي الاقتصاد من تستخدم أدوات السياسة المالية    
  :1وتتجلى آلية عملها في

كبر من الطلب الكلي أيكون العرض الكلي  أن: وهي تعني حالة الكساد الاقتصادي -ولالفرع الأ 
جود بطالة فرص عمل كافية وو  ومما يعني كذلك عدم وجود ، منتجاتف الوبالتالي العجز في تصري

الاقتصاد من هذا  ولانتشال ، وفي هذه الحالة فان الاقتصاد يمر بمرحلة تباطؤ في نموه . واعهابأن
وتكون السياسة المالية التوسعية عن  .2السياسة المالية التوسعيةبالحكومة إلى ما يسمى  الوضع تلجأ

  طريق:

 ، بصورة مباشرة (سلع والمتمثل أساسا في زيادة مشتريات الحكومة زيادة مستوى الإنفاق العام: - 1
 لبمثابة مداخي ونفاق الحكومة هإن اخيل التي يتحصل عليها الأفراد لأزيادة المد وأ ، وخدمات)
زيادة الطلب  بالمؤسسات إلى تؤدي و  ، زيادة دخول الأفراد إلى زيادة الطلب يؤدي وبالتالي .للأفراد

علاج مشكل ى إلادة التوظيف مما يؤدي ومنه الاحتياج إلى أيدي عاملة جديدة وزي ، ازيادة إنتاجه
  البطالة والكساد ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

أعطاء إعفاءات  وأ ، من زيادة الأنفاق  العام بدلاً  يض الضرائبكما قد تلجا الحكومة إلى تخف- 2
لتي كانت تقتطع من ن تلك الضرائب الأ ؛تصرفيلللمواطنين مما يؤدي إلى زيادة الدخل ا ةضريبي

ات قليلة مما وبالتالي تصبح نسبة الاقتطاع ، التخلي عنها والمواطنين بنسبة معينة قد تم تخفيضها أ
زيادة  إلىيؤدي  يوبالتال ؛والادخارفاق الاستهلاكي نالمخصص للإ صرفيتلزيادة الدخل ا إلى يؤدي
 الكلي بما فيه الطلب الاستثماري والطلب الاستهلاكي. الطلب

ما بوذالك  ،ض الضرائبيومة الاثنين معنا أي زيادة مستوى الإنفاق العام وتخفوقد تستخدم الحك - 3
  جل دفع عجلته والخروج به من حالة الكساد.أالاقتصاد من  ميخد

                                                 

،  عمان الأردن،  5د الكلي بين النظري والتطبيق،  طمبادئ الاقتصا ، الرفاعي احمد نحسي ، خالد واصف الوزني 1-
 .327ص ، 2002دار وائل للنشر،  

، 2002، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  عمان،  الدار العلمية للنشر والتوزيع، 1صاد الكلي،  طاحمد،  الاقت الأشقر -  2
 .189ص 
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لكساد من خلال الرسم البياني لالسياسة المالية التوسعية  كيفية معالجةالشكل التالي يبين  و  
  الموالي:    

  ة.يلسياسة المالية التوسع): يوضح اI-01الشكل رقم (
  الأسعار مستوى                                                                         

      

                                    
   ِ◌                    

                                             AS                                                      
                                                                                                                                                                      

                                                                                P2           

                                                                                 P1                
                                                                                               

                                   AD2                                                       
  1AD              

  الناتج المحلي               
                                                             Q2      Q1  

 ، والتوزيع دار الفكر لطباعة والنشر ، 1ط ، أسس ومبادئ الاقتصاد الكلي ، الزيت وحسن أب ، هيثم الزعبي المصدر: 
  .205ص  ، 2000 ، عمان

   

  : العرض الكلي.    AS   :أنحيث 

               1 :AD .الطلب الكلي قبل إتباع سياسة توسعية  

              AD2     .الطلب الكلي بعد إتباع سياسة توسعية :  

توى العام والمتمثل في ارتفاع متواصل في المس :حالة التضخم في الاقتصادي -ثانيالالفرع 
ودور السياسة المالية أساسا في محاولة تخفيض مستوى الطلب وخفض القدرة  . ويتمثل لأسعارل

  تباع سياسة مالية انكماشية والتي تعتمد على: إوذلك عن طريق   ؛الشرائية

لاستهلاك الية المضاعف إلى تخفيض حجم آعل تخفيض مستوى الإنفاق العام: والذي يؤدي بف - 1
 كبح مستوى الأسعار.   إلىيؤدي ، مما نقص الطلب الكلي  إلىمما يؤدي 

يؤدي و  .ض الطلبيوبالتالي تخف ،لتصرفياتخفيض الدخل  إلىرفع مستوى الضرائب: مما يؤدي  - 2
  كبح مستوى الأسعار.     إلىتخفيض الطلب 
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ة جل الخروج من حالأالمزج بين الحالتين: أي تخفيض مستوى الإنفاق العام وزيادة الضرائب من  - 3
 التضخم.

من خلال الرسم  تضخم الالسياسة المالية الانكماشية في حالة الشكل التالي يبين  و  
  البياني:

  ): يوضح السياسة المالية الانكماشية.I-02الشكل رقم (
     الأسعار مستوى                                                                              

                                         
   ِ◌                    

                                             AS                                                      
                                                                                                                                                                      

                                                                                P1           

                                                                                P2                 
                                   

                               1AD                                                            
                                          AD2                                            

                     
  الناتج المحلي              

                                                              Q2      Q1 

      .206ص ، مرجع سبق ذكره، أسس ومبادئ الاقتصاد الكلي ، الزيتو حسن أب ، هيثم الزعبي المصدر: 
      

اق وزيادة نفكيف تؤثر السياسة المالية الانكماشية من خلال خفض الإ I -2الشكل رقم(يوضح  
 P1 وخفض الأسعار منAD2  إلى 1ADانتقال منحنى الطلب الكلي من الوضع إلىتؤدي و  ، الضرائب

على مستويات الطلب الكلي  ةفي المجتمع والسيطر  الإنفاقكبح مستوى  إلىوبالتالي تسعى .  P2ىإل
  وتزايد الأسعار. 

وهناك عدة عوامل تحدد   .رشيدة ومة أولا يمكن للسياسة المالية أن تقوم بدورها ما لم تكون  حكي  
  .السياسة المالية في الدولة
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تقوم السياسة  ، في ضوء الأهداف المعطاة سابقا :العوامل المحددة للسياسة المالية -الفرع الثالث
  : 1المالية في الدولة على عدة عوامل أهمها

لضريبة دور كبير في الإيرادات لبما أن  .جود جهاز إداري كفؤو مستوى الوعي الضريبي في البلد و  - 
أي من ناحية  ، ا مع درجة التقدم الاقتصادي للدوليطرد اوهي تتناسب تناسب ،العامة لأية دولة

حيث هناك  ، ةكانت الحصيلة أوفر من ناحية الطاقة الضريبي افكلما كان الاقتصاد متقدم .التحصيل
 فضلا ،تحصيلها يجميع الضرائب فد تعتمو  .إمكانية فرض ضرائب وإمكانية تحصيل ضرائب كبيرة

وعلى مستوى كفاءة الجهاز الذي يقوم  ، على درجة الوعي الضريبي من جهة ،عن الطاقة الضريبية
 ند جهاز إداري كفؤ عاملاوجو و ستوى الوعي الضريبي في البلد وبالتالي فان م  .على التحصيل

  النسبة للاقتصاد.تحقيق أهدافها ب على لسياسة المالية لمدى قدرة ا ان محدد

النفقات في مجال  ةالمؤسسات العامة وكفاءتها: بما أن المؤسسات العامة تتولى مسؤولي ممدى تقد -
وبالتالي  ، هاتمايها وتقستفايتصن العامة حسب اختلاف ةكما يتم تحديدها في الميزاني ، اختصاصها

تهدف إليه السياسة  امة والى ماالع ةمدى تقدم المؤسسات وكفاءتها دورا في ترجمة الميزانيلفان 
 وتقوم هذه ،اق عام لمؤسسة عموميةوعندما يقوم صانعوا السياسة المالية بتخصيص إنف ، المالية

لك يبين مدى كفاءة ن ذإف ؛ف وفي الأوجه التي حددت لهإسرا ونفاقه دون تبديد أإب المؤسسة
  ة والعكس.يالمؤسسات العموم

تأثير على الأوضاع الاقتصادية للتي يتبعها البنك المركزي لجود سوق مالي: من السياسات او  -
أمام واضعي  اكبير  يفتح مجالا ويوفر أ مالي جود سوقو وبالتالي فان  ، سياسة السوق المفتوحة
جود سوق مالي منظم و وهذا يقودنا إلى أن  .ي رسم السياسة المالية المناسبةالسياسة المالية والنقدية ف

ولا يمكن   .إلى تحديد ووضع سياسات مالية ملائمة لأهداف السياسة الاقتصادية يؤدي ، في بلد معين
فيه سوق  دتطبيقها في بلد لا يوجل ، بلد يوجد فيه سوق مالي منظمناجحة في  سياسة مالية اعتماد 
 في وفعالا مباشراً  يؤثر تأثيراً  أناستخدام سياسة السوق المفتوحة ب البنك المركزي طيعيستو   .مالي

بمعنى التأثير على درجة سيولة سوق النقد   .وسائل الدفع المتاحة والمتداولة في الاقتصاد القومي
   .2ضافية (داخلية)إم إمكانية خلق نقود ومن ث ؛أصول حقيقية ) ، رأس مال ، الأسواق الأخرى (سلعو 

                                                 
ص  ، 2006، دار وائل للنشر ، عمان ، 1،  مبادئ الاقتصاد الكلي التحليلي،  طحربي محمد موسى عريقات -  1

 .187-186ص
مؤسسة  النقدية والبعد الدولي لليورو،  الإسكندرية، ات السياس احمد فريد مصطفى،  سهير محمد السيد حسن،  -  2

 .60ص  ، 2000، شباب الجامعة
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همة في سوق البنك المركزي يستطيع المسا أنسياسة السوق المفتوحة عندما ندرك تتضح  أهمية و 
  المال.  رأس

نعني بالجهاز  وجود جهاز مصرفي قادر على جعل السياسة النقدية في خدمة السياسة المالية: -
السياسات النقدية تمر   .1المتخصص والمركزية نوك على اختلاف أنواعها التجاريةالمصرفي الب

بقدرة  فيه هذه السياسة يتحدد وبالتالي فان الإطار الذي توضع ، والمالية من خلال الجهاز المصرفي
  الجهاز المصرفي وكفاءته. 

  والحديث  مالمبحث الثاني: تطورات السياسة المالية في الفكر القدي

تبعا لتطور  ،السياسة المالية بمراحل عديدةفي موضوع  المالي في تطوره بحثا  رلقد مر الفك
، وقد كانت السياسة المالية .لدولة المنتجةفي النشاط الاقتصادي من الدولة الحارسة إلى ا ةدور الدول

   ءسياسة مالية لها دور في النشاط الاقتصادي بمجي إلى تثم انتقل ؛ سياسة محايدة في البداية،
  .1929لمي سنة امع ظهور أزمة الكساد الاقتصادي الكبير العو كنز  دجون مانيار 

  تقليديين) :السياسة المالية في الفكر الكلاسيكي(عند الالأولالمطلب 

 الأفكارمجموعة من  )نو (ومن قبلهم الطبيعي، من أنصار المذاهب الحر نالاقتصاديون التقليديو  وجه 
في  ةدور الدولالتي تقلص من  ةقتصاديالحرية الا بفلسفةوذلك لتأثرهم  ،دراسة موضوع المالية العامةل

ن الأفكار التي سادت عند وم  .المجال الاقتصادي والاجتماعي الذي تمارسه في حياة المجتمع
التعادل عن طريق تغيرات سعر الفائدة وعند مستوى  إلىالادخار والاستثمار يميلان  أنالتقليدين 

وعند مستوى التشغيل الكامل تكون جميع  موارد المجتمع في حدها الأقصى   .دائما شغيل الكاملالت
 حياديمانهم بمبدأ إكان  يوبالتال  .يمن التوظيف في حالة عدم تدخل الدولة في الميدان الاقتصاد

التي جعلت من الحرية الاقتصادية  ،ةسيادة أفكار النظرية الكلاسيكيترتب عن  و  .السياسة المالية
       2:ولعل من أهمها . عدة نتائج ، في المذهب الحر ،لها امبدأ أساسي

ولا . الدفاع والحملات العسكرية ، لةادالع ، الحماية ، نالقيام فقط بتوفير الأمي يفة الدولة هوظ إن - 1
أي تقف حارسة للنشاط الاقتصادي دون التدخل في الآلية التي  ، مانع من إقامة بعض المرافق العامة

  يعمل بها. 
                                                 

 ، 2000، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان، 1ط، مبادئ الاقتصاد الكلي ، مصطفى سلمان وآخرون -  1
 . 278ص 

 .236ص  ، جع سبق ذكرهمر ، السياسات الاقتصادية(تحليل جزئي وكلي ) ، عبد المطلب عبد المجيد -  2
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أي تحديد الإيرادات التي يمكن  ، مبدأ الحياد المالي والمبدأ السائد في مجال المالية العامة ه إن - 2
 لأداء وظيفتها دون الحصول على أكثر من ذلك.  ، الدولة تلتزاماالحصول عليها للوفاء با

 وترك التوازن ، حداث التوازن المالي فقطإ  وهدف السياسة المالية والنظام المالي ه إن - 3
  .توفق بين مصالح الأفراد ومصالح المجتمع ، لال يد خفيةالاقتصادي والاجتماعي يتحقق من خ

 .محدوداالنشاط الاقتصادي كان في  ةدور الدول أنويفهم من ذلك 

 .على ضمان سير المرافق العامة ،بصفة عامة ،النفقات العامة تاقتصر  أنوقد نتج عن ذلك    
الكلاسيك رفض و  ، 1ضمان التوازن بين الإيرادات العامة والنفقات العامة وه ةوأصبح دور الميزاني

في الحالات  إلاروض لتغطية النفقات العادية الق إلىالالتجاء أو  ، العجز الموازني إلى تجاءلالا
يد هذه الديون في اقصر وقت بتسد فيلةبالوسائل الك خذالأمع  ؛ وفي أضيق الحدود ، ستثنائيةالا

ويؤدي  ،ضارة بالاستثمارات الخاصةتكون  ن العجز الموازني يخصص لنفقات استهلاكية لأ  .ممكن
الدولة تأخذ من المواطنين  أن نبالنسبة للكلاسيكيي ، الفائض في الموازنةيعني  و .حدوث تضخم إلى

في الفكر الكلاسيكي تنحصر في نقاط  المالية  أسس السياسات أنويمكن القول   .أكثر مما تحتاجه
 : 2ثلاثة

  ؛العام على سبيل الحصر الإنفاقجه تحديد أو  -

 ؛للدولة ةطات الاقتصادياضرورة تحقيق مبدأ حياد المالية في كافة النش -

   .العامة سنوياً  ةالتام بمبدأ توازن المزا ني ملالتزاا -

   نزييالكفي الفكر  المطلب الثاني: السياسة المالية

نتيجة  ،النظام الرأسمالي الذي يعتمد على المذهب الحر لعدة انتقادات مست أسسه وركائزهتعرض 
أوائل كينز من  لقد كانو  . تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي إلىمما أدى  ، زمات عليهالأتعاقب 

الاقتصاديين الذين نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف الوصول إلى حالة 
السياسة المالية من ب بالتالي الانتقالو . 3المحافظة على نوع من الاستقرار الاقتصاديو التشغيل الكامل 

                                                 
دار  ، الإسكندرية، أساسيات المالية العامة (مدخل لدراسة فن المالي للاقتصاد العام) ، عادل احمد حشيش -  1

  . 45ص  ، 2006 ، الجامعة الجديدة
  .26ص ، 1999، الدار الجامعية ، الإسكندرية، 3ط، السياسات المالية ، حامد عبد المجيد دراز -  2
s, eliH everlyation, Bublic, Sage PFiscal Stress and Public Policy ) and Rubin (Jrene),hars.ine (CLevأنظر: -  3

London, 1980, p13.                                                                                                                             
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ومن أهم هذه العوامل ما   .عدة عوامل ضافرنظرا لت سياسة مالية متدخلة  إلىسياسة مالية محايدة 
    :1يلي

 تونتج 1933-1929زمات الاقتصادية: وبالخصوص الكساد الكبير الذي حدث في الثلاثينات الأ) 1
نشاط الفرد ليس قادرا  أن تبينو  ، التي كانت تأخذ بالمذهب الحر ، ثار شديدة هزت جميع الدولآعنه 

تدخل الدولة لتحقيق هذا  ومن ثم ضرورة  ، الاجتماعيتحقيق التوازن الاقتصادي و على لوحده 
فقد خفض سعر  ،السياسة النقدية بمفردها في معالجة هذه الأزمةكما بينت الأزمة قصور   .نالتواز 

بل أوقف  ، ةفي عمليات السوق المفتوح % ودخل النظام المصرفي مشترياً 1.5 إلى% 6الخصم من 
ع ذلك ازداد الموقف سوءا حتى اضطرت انجلترا في سبتمبر وم ، العمل بنسب الاحتياطي القانوني

التمسك بالسياسة المالية وفقا للمنظور الكلاسيكي يؤدي  و  .2قاف العمل بنظام الذهبإيإلى  1931
  .جالهاآ دالاقتصادية وزيادة حدتها وامتدا زماتالأ وقوع  زيادة إلى

وعي ال والمجتمعات من نمعرفته لتطور الذي لالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي: لقد كان  )2
 نتشارابما إ ما بسبب الحروب الكبيرة و إ ،تدخل الدولة المتزايد وتضخم ميزانيات الحكومة إلىالقومي 

دان يفراد حكوماتهم بضرورة التدخل في المالأومطالبة  ةوتفشي المبادئ الاشتراكي ، الروح الديمقراطية
 المعيشة. ىوذلك لرفع المستو  ، الاقتصادي

النظرية "وذلك في كتابه  "الثورة الكينزية: والمتمثلة في أفكار الإنجليزي الشهير جون مانيارد كنز) 3
انتقاد كبيرا لقانون ساي فيه  قدم الذي  ، 1936الذي صدره عام  "العامة للتوظيف والفائدة والنقود

أوضح بان و   .يباع ضما يعر أي كل  ؛له امكافئ االعرض يخلق طلب أنللأسواق الذي ينص على 
في كتابه بأنه يمكن  "نزيك "أوضحكما  .الأبد إلىن توجد أو  ،ولفترات طويلة توجد أنالبطالة يمكن 

كما اثبت خرافة اليد الخفية  ،قل من مستوى التوظيف الكاملأث التوازن الاقتصادي عند مستوى و دحُ 
ته االفرد لتحقيق غاي مفادها أن سعي التي الاقتصاد يتوازن بفعل اليد الخفية و  أنوالتي مفادها 

أفكار الكلاسيكيين في التلاشي  . وهذا ما جعلالشخصية يسعى دون قصد لتحقيق مصلحة المجتمع
السياسة النقدية في  دواتوقصور أ ، لياً آعدم تحقق التوازن الاقتصادي  تبينو  ،1929 زمةبسبب أ

دخل الدولة في النشاط الاقتصادي باستخدام الأمر الذي جعل من ت ؛تحقيق التوازن الاقتصادي
كل أعطت   .أمرا ضروريا وتحقيق التوازن الاقتصادي جل محاربة هذا الكسادأالسياسة المالية من 

وقد كان هذا التطور في مفهوم   .ها من حيادهات بللسياسة المالية وخرج اهذه التغيرات معنى واسع
                                                 

دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية (بين النظام المالي الإسلامي والنظام  ، الجملهاشم مصطفى  -  1
 .56ص ، 2006، دار الفكر الجامعي ، 1ط ، المعاصر دراسة مقارنة )

 .27-26ص ص  ، مرجع سبق ذكره ، السياسات المالية ، حامد عبد المجيد دراز -  2
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ولة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة مسؤولية مقاومة الكساد السياسة المالية نتيجة مباشرة لتبني الد
  .االوظائف التقليدية التي كانت تقوم به إلىوبالتالي اتسعت مجالات الدولة بالإضافة  ،ومحاربته

على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتطورها واهم ملامح المالية ت ساعد كل هذه العوامل 
  :1العامة

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي        وضرورياً  للدولة: وأصبح مطلوباً  اد الماليانتقاد الحي -
  مرار التنمية.تلتحقيق الاستقرار وضمان اس

 والتمويل بالعجز أ ابي لموازنة الدولة واستخدم أسلوبرفض الفكر الحديث فكرة التوازن الحس -
  الفائض وفقا لمتطلبات النشاط الاقتصادي.  

فكرة  إلىفكر الحياد  نعلى تطور السياسة المالية وخروجها م لهذه العوامل تأثير كبيراً كان وقد  
السياسة المالية المحضرة والسياسة المالية  ، ظهرت سياستان، 2التدخل في الحياة الاقتصادية

على  توطبقت هاتين السياستان في الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس روزفل ةالتعويضي
م تطبيق السياسة المالية ث، 1937-1933تم تطبيق السياسة المالية المحضرة مابين فلقد   .لتواليا

  .   وسنقوم بعرض مختصر للسياستين. 1937من  ةالتعويضي

هذه  مضمونو  ، ها البعض سياسة سقي المضخةييسم حضرية:مالسياسة المالية ال -1 
كزية والمحلية في النفقات العامة مع عدم تخفيض السياسة ان تتوسع الدولة عن طريق سلطتها المر 

 يتمو  ، وذلك عن طريق تنفيذها لبرامج تقتضي إنفاق مبالغ كبيرة وعلى نطاق واسع ، النفقات الخاصة
والهدف من هذه النفقات إعطاء دفع للاقتصاد  ، 3تمويل هذه النفقات عن طريق الموارد المعطلة

 اوهي سياسة علاج مؤقت ولا يمكنه .على إمكانياتهو على نفسه القومي حتى يمكنه النهوض والاعتماد 
  .سياسة طويلة الأجل تكون أن

لية عند عدم كفاية السياسة المالية اوقد جاءت هذه السياسة الم السياسة المالية المعوضة: - 2
 وسوءا كانت انكماشية أ ، في مسايرة التغيرات والتقلبات التي تحدث في الاقتصاد القومي يةالمحضر 
أما في حالة  ، ضغط الضرائببنفاق العام و لإتوسع في االففي حالة الانكماش فإنها تقوم ب  .تضخمية

                                                 
 ، 1ط، (دراسة تحليلية مقارنة)الإسلامياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد السي ، ود  الكفراويعوف محم -  1

  . 156ص، 1997 ، التوزيعو النشر و مكتبة الإشعاع للطباعة  ، الإسكندرية
  .57ص  ، مرجع سبق ذكره ، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية ، هاشم مصطفى الجمل-  2
 .58ص نفس المرجع،   -  3
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 ةهذه السياسة المالية التعويضييتم تطبيق  و  .التضخم تقوم بضغط الإنفاق العام ورفع الضرائب
  .مثل العجز الموازني هتعتمد على أفكار  فهي  ، لتحليل كنز ا ادناست

وهي  ، الطارئ وأمؤقت الخلل البغرض علاج  إلاتكون  ة لاالسياسة المالية المحضر  أن ظو يلاح 
  ، الاقتصاد اشنعإعلى ضخ المبالغ من المال من اجل تقتصر على الحالة الانكماشية فقط وتعمل 

  المرحلة الانكماشية والتضخمية.  في ةالسياسة المالية التعويضي في حين تستخدم 

  يذج لسياسات المالية وموقعها ضمن برامج الإصلاح الاقتصادالمبحث الثالث: نما
المشاكل ف  ,هناك اختلاف نسبي بين السياسة المالية في اقتصاديات الدول الصناعية والدول النامية

مالية  اتسياس تصممالدولية  المالية  الاقتصادية التي تعاني منها الدول النامية جعلت المنظمات
السياسة المالية في اقتصاديات الدول النامية والصناعية  إلىق في هذا المبحث وسنتطر   .لها مناسبة

  وموقعها ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من المنظمات الدولية.

  : السياسة المالية في اقتصاديات الدول الصناعية والناميةالأولالمطلب 

 إلىهذا الاختلاف راجع و  ، الدول الناميةفي عنها الدول المتقدمة في تختلف السياسة المالية   
ل تقدم عن طريق السياسة يتسجعلى   هاقدرتومدى  ، تحقيقهاإلى  كل منها  ىالأهداف التي تسع

   .المالية

كان الهدف من استخدام    :ةالسياسة المالية في اقتصاديات الدول الصناعي -الفرع الأول 
وقد  ، مكافحة الكساد ومنع حدوثه وه ،الدول الصناعية تطورالسياسة المالية في المراحل الأولى من 

ولكن  ، الأساليب والأدوات في اقتصاديات الدول الصناعية والنامية نفس يمكن تطبيقه اعتقد أن
  .1النسبية للتنمية تمستويااللاختلافات في افي ضوء   ،هذا الافتراض تبين خطأسرعان ما 

أن تخفض وتقلل من  تفي الدول الصناعية لأول مرة عندما استطاعالسياسة المالية  استخدامكان  و  
مع العلم أن الدول الصناعية تملك أوعية كبيرة من الموارد غير  ؛تنشيط الطلببوذلك  ، حدة البطالة

السياسة المالية التقليل يمكن  و ، داريةإمستغلة بشكل تام منها معدات رأسمالية غير مستغلة ومهارات 
وذلك من خلال ، الاقتصادية التي تطرأ على الطلبفي التقلبات  ةدنى من الآثار الدوريالحد الأ إلى

  .استعمال الإنفاق الحكومي من أجل إعادة استغلال الموارد والوسائل المعطلة لزيادة الإنتاج

                                                 

،  2003 ، دار وائل ، عمان، 3تحليل أسس الاقتصاديات المالية )،  طالمالية العامة(  ، غازي عبد الرزاق النقاش1- 
   .36 ص
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ذا ما ينعكس على وه ، تتميز الدول الصناعية بضخامة الإنتاج والمبادلات الداخلية والخارجية
وفي تقدير  ، %30%الى25بحيث نجد أن الحصيلة مرتفعة حيث تتراوح ما بين ، صيل الضريبيالتح

 إلىالحصيلة  يعود ارتفاعو ، 1% من الناتج القومي الإجمالي35 إلىآخر وصلت هذه الحصيلة 
ولديها   ا،كبير  االنظام الضريبي الفعال الذي يحقق عائدمن جهة؛ وإلى المستوى المعيشي الجيد 

  2ة فرض ضرائب إضافية لان إمكانية فرض الضرائب تعتمد على خمس عوامل هي:إمكاني

 ؛قينصيب الفرد من الدخل الحقي .1

 ؛درجة عدم العدالة في توزيع الدخل .2

 ؛وأهمية تنوع الأنشطة الاقتصادية للاقتصاد يالهيكل الصناع .3

ك الأراضي الموقف الاجتماعي والسياسي والمؤسسي والقوة النسيبة للفئات المختلفة ( ملا .4
 ؛اتحادا ت التجارة)و  ، هة الصناعالكبار في مواج

  وقدرة فروع الحكومة على تحصيل الضرائب. الكفاءة الإدارية والأمانة .5

الدفاتر المحاسبية  كإلزامية مس تسهلو  ، جل هذه الإمكانيات في اقتصاديات الدول الصناعيةر تتوفو 
لاعتماد على لإمكانية ا ؛ السليم للنظام الضريبي عملية التطبيق، في المجالات الصناعية والتجارة

في صحة والتدقيق التأكد ب بالضرائ تقوم إدارةو . للضريبة ةالمادة الخاضع لتقدير الدفاتر المحاسبية 
المجتمعات الصناعية المتقدمة اهتماما كبيرا تعطي  و  .ة من طرف المراقبينيالبيانات المحاسب

تقدير المادة في معاونين لمصلحة الضرائب  إلىرجة أنه يمكن تحويلهم للتدريب المحاسبي للموظفين لد
 وفان الممول ه، كما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية ،حساب الضريبةيتم و  .الخاضعة للضريبة

 لمتقدمة الصناعيةالمالية في الدول ا ةالسياسهدف  يتمثل و  .يحسب الضريبة المستحق عليه يالذ
 ةتبعا لأوجه الدورة الاقتصادي بوالسماح لميزانية الدولة بالتقل ،قرار الاقتصاديفي تحقيق الاست

  المختلفة.

ة في السياسة الماليى تسع :السياسة المالية في اقتصاديات الدول النامية -انيثالفرع ال
دخل الحقيقي الزيادة في الو  ، توفير الحاجيات الأساسية لأفراد المجتمعل ،بالدرجة الأولى النامية،الدول 

                                                 
، 202ص صمرجع سبق ذكره،  ، السياسة المالية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية ، عبد الواحد ةعطي السيد - 1

201, 
،  محمود حامد محمود،  التنمية الاقتصادية،  المملكة محمود حسن حسني ، تعريب ومراجعة ، وتودا ر  لميشي  -2

 . 202-201، ص ص 2006العربية السعودية،  دار المريخ،  
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استخدام الموارد الطبيعية والبشرية والمعدات الرأسمالية الإنتاجية  ةعن طريق زيادة كفاء  للفرد المتوسط
وبالتالي زيادة  ، خله الحقيقيدأي زيادة  ، زيادة موارد المجتمع ؛ مما يؤدي إلىالتنظيمية توالكفاءا

المالية في اقتصاديات الدول النامية كجزء السياسة تستخدم ومنه   .نصيب الفرد من الدخل الحقيقي
الدول  وتعتمد  .1القيام بالتعديلات التركيبية المناسبة في الاقتصادامكانية مكمل لخطط التنمية مع 

أسواق  إلىالسياسة النقدية وذلك لافتقارها  اعتمادها على على السياسة المالية أكثر من النامية 
السياسة  فت السياسة النقدية غير قادرة على تحقيق أهدامما يجعل أدوا ، رأسمالية حقيقية

  .وبالتالي فان السياسة المالية ذات دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد في الدول النامية .الاقتصادية
ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للفرد والمجتمع في هذه الدول مما  السياسة الماليةأدوات ويرتبط استخدام 

الزيادة في الإنفاق  والتخفيض منها أ ولزيادة في الضرائب أيكون لف ، من غيرها ةثر فعالييجعلها أك
  التخفيض منه أثر واضح وكبير من غيره من أدوات السياسة النقدية.  والحكومي أ

وبالتالي يمكن عن طريق  ؛تنوع مجالات تأثيرها في الدول الناميةو  اعسباتتتميز السياسة المالية   
  :2ىالمالية التأثير عل السياسة

وذلك عن طريق  ، حجم الاستثمار بصورة عامة والاستثمار في السلع الرأسمالية بصورة خاصة .1
في مجالات معينة  تلاستثماراالضريبية التي تمنح ل الامتيازات وزيادة الإنفاق الحكومي والإعفاءات أ

 ؛دون غيرها

 ،لفةـالمواطنين بما يحتاجون من خدمات مخت .مدى وفرة كفاءات المؤسسات الخدماتية التي تزود2
 الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. هبالتالي فإنها تلعب دورا هاما في تحديد مستوى الرفاو 

من الدخل يحقق لهم مستوى  ىالعمل للمواطنين وتأمين حصولهم على حد أدن ص.مدى وفرة فر 3
  .3معيشي مناسب

الفوائض المالية المحققة وعدم  رومي بتنوع مجالات استثما.  التأثير على تنوع مصادر الدخل الق4
  الاعتماد على مصدر واحد.

                                                 

 . 37ص ، مرجع سبق ذكره ، المالية العامة(تحليل أسس الاقتصاديات المالية) ، غازي عبد الرزاق النقاش-1 
 دار المسيرة ، عمان ، 1ط ، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام ، مزكريا أحمد عزا ، محمود حسين الوادي -  2

  .190-189ص ص ، 2000 ، للنشر والتوزيع
 .190ص نفس المرجع،   -3



                        16                                                                         .السياسة الماليةأبعاد وحدود :  الأولالفصل   

 

 

هناك صعوبات تواجه السياسة المالية منها تعدد المراحل والخطوات الحكومية الرسمية اللازمة من   
ن لأ ؛لقرارا عدم مناسبة إلىالأمر الذي قد يؤدي  ، في ذلك المدةأجل اتخاذ القرار وتنفيذه وطول 

ذ قرار آخر دون هذا القرار ااتخ يتطلبآخر  اتخاذ القرار والتنفيذ قد تحدث تغيير لالانتظار طول فترة ا
  الذي يرتبط بالتغيير الأول.

المطلب الثاني: موقع السياسات المالية ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية المدعومة 
  من المنظمات الدولية

المالية ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من قبل التطرق إلى موقع السياسة     
برامج  ، أنواعها، مفهوم سياسات الإصلاح الاقتصادي علىوجب علينا التعرف  ، المنظمات الدولية

السياسة المالية ضمن وسائلها المستخدمة لتوجيه الدولية وأهم  تالمنظما ، الإصلاحات الاقتصادية
  يئات والمنظمات الدولية.البرامج المدعومة من هذه اله

 ،يمكن اعتبار سياسات الإصلاح الاقتصادي: مفهوم سياسات الإصلاح الاقتصادي  - أ
الإجراءات المتخذة من قبل مختلف السلطات الاقتصادية بقصد تحسين أداء النشاط الاقتصادي وفق 

ع الزمن ويجب أن تكون هذه الإصلاحات في صيرورة مستمرة م  .1قواعد معيارية مختارة مسبقا
التطور إلى تغير القوانين  يؤدي وبالتالي ا.مستمر  الان الاقتصاد يشهد تطور  ، والمتغيرات الاقتصادية
  مواكبة مع هذا التطور. علىالأمر الذي يجبر القائمين على الاقتصاد  ، والإجراءات والقواعد

 وتصادي هسياسات الإصلاح الاق الهدف من نجد أن :أنواع سياسات الإصلاح الاقتصادي - ب
   .تطبيق هذه السياسات انعكاسات سلبية على المجتمععن قد ينجر  و .تحسين أداء النشاط الاقتصادي

 ؛من سياسات الإصلاح التي جاء بها صندوق النقد الدوليإلى التخوف  بعض بلدان العالم مما دفع 
ويمكن تقسيم   .يوأفكار أخرى من أجل الإصلاح الاقتصاد تالأمر الذي أدى إلى ظهور اجتهادا

  :2سياسات الإصلاح الاقتصادي إلى قسمين أساسين

 ؛يتبناها صندوق النقد الدوليو   التي تجد منطلقا لها في الفكر النيوكلاسيكيو سياسات الأصولية: -

  هي التي تبتعد عن المنظمات الدولية. :ةصوليالأالسياسات غير  -

                                                 
ديوان ،  الجزائر، 2ط، ميةيتحليلية تقي ةمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية دراسعبد المجيد،  القدي  - 1

 .270ص، 2005، المطبوعات الجامعية
 .273صنفس المرجع،   -  2
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 ، وتوزيع الموارد صيصفي تخ ةى النظرية النيوكلاسيكيللبنك الدولي عل يتستند برامج التكيف الهيكل  
  .المدفوعات في ميزان الاختلالات الدائمةتصحيح  والذي يجب تنفيذه داخل الاقتصاد القومي من أجل

أي التقليل من دور القطاع العام وإعطاء  ،البنك الدولي آليات السوق وعدم التدخل الحكومييستخدم  و
المطلوبة في مجال السياسة  تعديلاتال بخصوصتبرير وجهات نظره  في  ،الخاص قطاعللالأهمية 
  الكلية. 

 هماتقارب بين وظائفولقد أفضى التطور في عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى حدوث 
 بين سياسات التثبيت الصادرة عن حيث هناك تقاطع، الهيكلية لاج الاختلالاتووصفاتهما المتعلقة بع

  .سياسات التكييف الصادرة عن البنك الدولي قد الدولي وصندوق الن

المالية في إطار برامج  السياسة يدعو صندوق النقد الدولي إلى اعتماد التدابير التالية في مجال  
   1الاقتصادي التي يدعمها: الإصلاح

وترشيد  العامة تباقتراح وسائل من شانها زيادة الإيرادا ، تخفيض عجز الموازنة العامة للدول -
 ؛الإنفاق العام

إصلاح النظام الضريبي مع اقتراح التدابير اللازمة لتوسيع نطاق فرض الضرائب وتحسين  -
 ؛ئهااتوزيع أعب

التقاعد  وعاتوالتوظيف في القطاع الحكومي مع تشجيع مشر  ، تحقيق انضباط نظام الأجور -
 ؛المبكر

 ؛وتشجيع القطاع الخاص ، الإسراع بتنفيذ برامج الخصخصة -

 ؛مع التخفيض التدريجي للدعم ، الاجتماعية تزيادة النفقات العامة المتعلقة بالخدما -

 ونفقات الصيانة. ، رفع مستوى كفاءة إنتاجية الإنفاق الاستثماري -

الكساد  في فترات سواءالسياسة المالية دورا هاما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي  وتؤدي
توى الأسعار ومستوى ي كل من مستوى التشغيل ومسالرواج نظرا لتأثيرها ف في فترات وأ

أسباب ومصادر الإختلالات والتقلبات الاقتصادية التي يمكن إرجاع   .الدخل الوطني

                                                 

 .72-71ص ص، الدار الجامعية ، الإسكندرية، 2ط، السياسات الدولية في المالية العامة ، يونس أحمد البطريق1 -
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، تعصف بالاستقرار الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات إلى نوعين من الأسباب
   1مع أسباب أخرى خاصة باقتصاديات الدول المتخلفة:

   ؛الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني عجز في وظهور زيادة أ  -
تحديد  علىكبيرة  قدرةوجود قوى احتكارية تخرج على قواعد المنافسة وتتمتع ب  -

    الأسعار والأجور في المجتمع مع انخفاض درجة مرونة بعض عوامل الإنتاج.

  النقدية ةالمالية بالمقارنة بالسياس ةفعالية السياس :المطلب الثالث

فمجال تأثير السياسة  .2ا الخاصةما وأدواتهملكل من السياستين المالية والنقدية مجال تأثيره هأنالواقع  
أدوات تتمثل   والخدمات. لسلعاسوق  وومجال تأثير السياسة المالية ه ، النقدية يتمثل في سوق النقد

  السياسة النقدية في:           

  ؛الإصدار النقدي -

 ؛سياسة السوق المفتوحة -

 ؛الخصم إعادة سعر سياسة -

  . الإجباريسياسة الاحتياطي  -

السياسة النقدية  إذ أن ، ية بالمقارنة مع السياسة النقديةنحاول التعرف على فعالية السياسة المال  
في المجتمع تنظيم النقد بهدف السلطات النقدية  الإجراءات التي تعتمدها ولبرامج أعبارة عن تلك ا

السياسة المالية على  ةنقصد بفعالية السياسة المالية مدى قدر و  .3لدولةل للأهداف المرغوبة تحقيقا
وهناك وسائل   .4التأثير في مجمل النشاط الاقتصادي ومواجهة المشكلات والأزمات الاقتصادية

تواجه و  تستعملها السياسة المالية من اجل بلوغ هذه الأهداف والتأثير في مجمل النشاط الاقتصادي
رها في النشاط الاقتصادي حسب حيث تختلف أهمية السياسة المالية ودو  ، الأزماتو  تبها المشكلا

السياسة المالية في المجتمعات  . تختلفف النظام الاقتصادي السائد وحسب مستوى التطوراختلا
                                                 

   ress, 1975, p240P, Chicago, University of Chicago, On Economic and societyJOHNSON, Harry Gordon, 1

                                                                                                                                                    
، ص ص 2003وموازنة الدولة،  لبنان،  منشورات الحقوقية،  ةم الضريبيالنظ فوزي عطوي،  المالية العامة،  -  2

312-313. 
ress, 1975P, Chicago, University of Chicago, On Economic and societyrdon, JOHNSON, Harry Go -3  

 .435ص اظم محمد نوري ألشمري،  مرجع سبق ذكره،  ن -  4
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وهذا   .النموفي   الأول هامثل هدفتالدول النامية التي ي ، عنها فيأهدافها وأهميتهافي   ،المتقدمة
 في الاقتصاد الصناعي والاقتصاد النامي، نتيجةالسياسة المالية  اختلاف في فعالية وجود إلى يؤدي

ففي حالة الكساد   .الاختلاف في الطرق التي يمكن بها معالجة المشكلات والأزمات الاقتصادية
 ، باشرةالاقتصادي تقوم الحكومة بتنشيط الطلب الكلي من خلال استعمال الضرائب المباشرة وغير الم

في ف .مبدأ مضاعف الميزانية ؛ وهو ما يمكن أن يفعلمعا بوعن طريق استعمال الإنفاق والضرائ
 ، وهذا بفرض ثبات الضرائب ،جل التأثير على الطلبأحال استعمال الدولة الإنفاق الحكومي من 

  الشكل التالي: االطلب الكلي يوضحهفي  زيادةنلاحظ 
  .نفاق الحكوميلكلي بسبب زيادة الإ الطلب ا): يبين زيادة I-03الشكل رقم (

                                                                                                                   
  G   

  الإنفاق الحكومي       1  
                                                                                   

   2            A    
  3            ِ◌                    

                                                                                                   
    B                                                                                                                                                                  

                                                                                                                   
    C  

                                                                                   
                                                                    

                                                                                          
          

         Y                                                       

  1Y    1  1  الدخل القومي

  3    3  

 ، 2006، هران  للنشر  والتوزيعز  ، عمان، لمصارف والنظم النقدية او النقود ، لشمريناظم محمد نوري االمصدر: 
 .455ص

ول بمصادر أي زيادة الإنفاق الحكومي المم ،مع ثبات الضرائب ،زيادة الإنفاق الحكومي عن لقد نتج
ثل الزيادة الناشئة في وهي تم ، ة في حجم الدخل القوميزيادة مضاعفأخرى خارج الضريبة 

 ، نفاق الحكوميثار الزيادة في الإآوتبين  .بأثر مضاعف الاستثمار الكينزي فما يعر  ووه .الاستثمار
 الزيادة  أنوهذا يعني  .)3الوضعية رقم ( إلى) 2منحنى رقم(الالزيادة في الدخل القومي وهذا بانتقال 

ر في المضاعف ينفس التأث عنهويترتب  ،زيادة حجم الطلب الكلي عنهامي يترتب نفاق الحكو في الإ
. نفاق الحكوميالإ عن طريق زيادة يمكن الزيادة في الطلب الكليوبالتالي    ، على الدخل القومي
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إعطاء إعفاءات ضريبية لبعض السلع  وبنفس الدور في حالة تخفيضها أ مالقياالضرائب  يمكنو 
  والخدمات.

وذلك من  ،فعالية السياسة النقدية في مدى قدرتها في التأثير على مجمل النشاط الاقتصاديتتمثل و   
هداف تستعين السياسة النقدية الأ هجل بلوغ هذأومن   .اجل تحقيق الأهداف التي تسعى إليها

طبيعة  وتختلف أهميتها ودورها في الحياة الاقتصادية بحسب ، مجموعة من الأدوات تم ذكرها سابقاب
ة النقدية في فالسياس  .وكذا حسب مستوى التطور الاقتصادي للمؤسسات ،النظام السائد في المجتمع

  .ة تختلف من حيث الفعالية والأهمية عنها في الدول المتقدمة صناعياياماقتصاديات الدول الن
بضمان استقرار ة فعالية السياسة النقدية عموما في مدى إمكانية استخدام أدواتها الكفيل وتنحصر
   .1مرغوب فيهاالومعالجة الأوضاع الاقتصادية والنقدية غير  الأسعار

كن الاستغناء على أي يم لأنه لا ، المفاضلة بينهما ةالمقارنة بين السياسة المالية والنقديب دلا يقص  
ويمكن حصر  .ويعتبران أساس السياسة الاقتصادية ،زمات والمشاكل الاقتصاديةالأا في معالجة ممنه

  :2الجوانب التاليةأوجه الشبه والاختلاف بينهما في 

من خلال  ، تأثير السياسة المالية على الدخول ثم على الإنفاق (الطلب الكلي) تأثير مباشر إن - 1
أما تأثير السياسة النقدية  ، تغير الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري والضرائب والإعانات الحكومية

، التي تتخذها السلطات النقدية ،الإجراءات والتدابير النقديةف ، يكون بصورة غير مباشرةعلى الدخول 
ستنعكس في النهاية على النشاط الاقتصادي ثم على مستوى  تهءوكفاتغير حجم الائتمان المتعلقة ب

  الإنفاق والطلب الكلي. 

إذ تحتاج لوقت أطول  ، ليتهابالفارق الزمني اللازم لتحقيق فعا فتتسم السياسة المالية بما يعر  - 2
ذ التدابير اإمكانية اتخو مرونة  إلىوهذا راجع  ؛قلأ ابالقياس مع السياسة النقدية التي تستغرق وقت

من  الإجراءات النقدية من السلطات النقدية (البنك المركزي)عكس السياسة المالية التي تحتاج وقتاو 
، اقتراح تشريعات في معظم الأحيان عليها، تي تتوجبجل اتخاذ الإجراءات من قبل السلطة المالية الأ

   .رات دستوريةيإجراء تغي يتم سنها في البرلمان، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر

الفترة الزمنية المحصورة بين توقيت تدخل السلطتين النقدية والمالية وتحقيق نتائج هذا  يمكن تصنيف 
  ثلاثة أنواع: فيالتدخل نقديا وماليا 

                                                 
 .435، ص ، مرجع سبق ذكره ناظم محمد نوري الشمري،  -  1
 . 466-464، ص ص ، نفس المرجع السابق -  2
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 التدخل الحكومي من السلطتين النقدية  إلى: ويمثل الفترة الواقعة بين ظهور الحاجة الإدراك فارق
 والمالية للتأثير في النشاط الاقتصادي.

 التدخل الحكومي وبين تنفيذ التدخل  إلىدراك الحاجة إبين  ة: ويمثل الفترة المحصور الفارق الإداري
 فعلا.

 ويعبر عن الفترة بين تنفيذ التدخل الحكومي والنتائج  ، ملي: ويعرف بالفارق العالفوارق الزمنية
   .الفعلية المحققة بفعل هذا التدخل

مقابل فعالية  ،تكون السياسة المالية أداة أكثر فعالية في مواجهة الكساد والركود الاقتصادي أنيمكن 
  السياسة النقدية في مواجهة الضغوط التضخمية. 

  ي تستخدمها السياسة الماليةالمبحث الرابع: الأدوات الت

تستخدمها من اجل تحقيق أهدافها وذلك من خلال استعمالها ، للسياسة المالية مجموعة من الأدوات  
المسطرة الاقتصادية  بلوغ الأهداف لجالعجز الموازني لأ ، النفقات العامة ، للسياسات الضريبية

جل تحقيق أستعملها السياسة المالية من وسنتناول في هذا المبحث الأدوات التي ت .والاجتماعية
  أهدافها. 

  المطلب الأول: السياسة الضريبة

 وتواكب مرحلة النم أنوان اتفقت على ضرورة ، ف السياسة الضريبية تبعا لتعدد أهدافهايتعددت تعار  
  .السياسة الضريبية فتعري إلىسنتعرض في هذا المطلب و   .التي يمر بها المجتمع

مجموعة التدابير ذات  "عن السياسة الضريبية تعبر :الضريبية اسةيالس عريفت -الفرع الأول
والتأثير  ، الطابع الضريبي المتعلق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تحقيق النفقات العمومية من جهة

  .1"على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية

 ، أنها مجموعة البرامج التي تخططها الحكومة وتنفذها عن عمد "على ص آخر ينوهناك تعريف   
ار معينة وتجنب أثار أخرى آثلإحداث  ، مستخدمة فيها كافة الأدوات الضريبية الفعلية والمحتملة

  .1"تتواءم مع أهداف المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

                                                 
 .23ص ، مرجع سبق ذكره ، ميةيات الاقتصادية الكلية دراسة تحليلية تقيالمدخل إلى السياس،  قدي عبد المجيد -  1
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  سم بالخصائص التالية:             السياسة الضريبية تت أنيمكن القول  مما سبق 

 ؛هي عبارة عن مجموعة مترابطة ومتناسقة من البرامج -

بما فيها الضريبة الفعلية والضريبة المتوقعة  ، السياسة الضريبية على أدوات الضريبةتعتمد  -
جل النهوض بها أجل تشجيع بعض القطاعات من أكالحوافز الضريبية التي تقدمها الدولة من 

  ؛أهداف معينةوتحقيق 

  جزء منها. اتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية  باعتباره إلىتسعى  -

الحديث عن النظام الضريبي الذي يمثل الجانب  إلىالحديث على السياسة الضريبية يقودنا و   
مجموعة القواعد القانونية "نه أيعرف النظام الضريبي على حيث ترجمة للسياسة الضريبية.و التطبيقي 

 .2"الربط والتحصيل إلىة التي تمكن من الاستقطاع الضريبي في المراحل المتتالية من التشريع والفني
مجموعة العناصر " نهبأ هناك من يرىحيث  ، اضيق اوم يمكن اعتباره مفهومهذا المفه أن إلا

يمثل  ذلك الكيان الذي ، كيان ضريبي معين إلىالأيدلوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدي تراكبها 
الواجهة الحسية للنظام والذي تختلف ملامحه بالضرورة في مجتمع متقدم اقتصاديا عن صورته في 

  : 4عناصر النظام الضريبي في التاليانطلاقا مما سبق يمكن نذكر أهم و  .3"مجتمع متخلف

  ؛ةهي ذاتها أهداف السياسة الضريبي أهداف محددة -

  ؛ضرائبالصور الفنية المتكاملة للمجموعة من  -

  مجموعة التشريعات والقوانين الضريبية وما يصاحبها من لوائح تنفيذية ومذكرات تفسيرية.   -

الدول من   كما تتباين الأنظمة ، ىأخر  إلىالنظام الضريبي يختلف من دولة  أن إلىتجدر الإشارة   
تغير عدد ونوع بعا لت ، ىأخر  إلىفترة زمنية  منفي نفس الدولة و  ، المتقدمة الدولة إلى النامية 

  الضرائب غير المباشرة.  والضرائب المباشرة أسائدة سيادة ال بمجموع الضرائ

                                                                                                                                                    
 .23ص ، 2004، الدار الجامعية ، مصر، النظم الضريبية ، السيد حجازي ىالمرس ، قالبطرييونس احمد  -  1
ة مكتب ، مصر ، النظم الضريبية مدخل تحليلي وتطبيقي ، شكري رجب العشماوي ، مانسعيد عبد العزيز عث -  2

 .13ص، سنة نشربدون  ، ومطبعة الإشعاع الفنية
 ، مرجع سبق ذكره،  النظم الضريبية مدخل تحليلي وتطبيقي ، شكري رجب العشماوي ، مانسعيد عبد العزيز عث -  3

 .13ص
  .23ص ، مرجع سبق ذكره ، النظم الضريبية ، السيد حجازي ىالمرس ، قيونس احمدا البطري -4
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الدولة  إلىأنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا " على الضريبة  تعرف تعريف الضريبة: -الفرع الثاني
 أنالأعباء العامة دون مساهمة منه في التكاليف و  ، بصورة نهائية ، الهيئات العامة المحلية ىحدإ وأ

  .1"يعود عليه نفع خاص مقابل دفعه الضريبة

ولها مبادئ عامة لفرضها يجب  ، خيل بين افرد المجتمعادالموسيلة لإعادة توزيع  تعتبر الضريبة  
من بين هذه ،هذه المبادئ والأسس مصلحة المكلف بدفع الضريبة والخزينة العمومية تخدم، مراعاتها

  1776الصادر سنة  "،بحث عن أسباب ثروة الأمم"دم سميت في مؤلفه آتي وضعها ال المبادئ تلك 
، اليقين ،العدالة المتمثلة في قواعد الشروط العامة لقيام نظام ضريبي فعال إلى فيه شاروالذي أ
    .الاقتصاد في النفقةفي التحصيل و  مةءالملا

  :2يتتمثل فيما يل ،عليها لكي تقوم الضريبة بوظائفها لابد لها من مرتكزات تقوم  

فترة زمنية محددة أخذا بعين الاعتبار الواقع  خلال نظام الضريبي لدولة لأهداف او  أولوياتتحديد  -
  ؛السياسي والاقتصادي والاجتماعي المحلي والدولي

خاصة فيما يتعلق بتحديد الهيكل الضريبي من  ، التوليف المناسب بين أدوات السياسة الضريبية -
وكذا تحديد  ، أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة وأوزانها النسبية في الحصيلة الضريبيةحيث 

يز من حيث الارتفاع والانخفاض حسب نوع النشاط الاقتصادي وموقعه يأسعار هذه الضرائب والتم
   ؛والظروف الشخصية للممولين

  ؛عامةة والسياسات الاقتصادية بصفة بييياسة الضر التنسيق بين الس -

التقليل من التعارضات التي تنشا بين قرارات السياسة الضريبية في سعيها لتحقيق أهدافها حسب  -
التوسع في تطبيق سياسة الإعفاءات الضريبية تحقيقا لأهدافها  نلا يكو  بحيث ، المحددة لها الأولويات

   .يالاقتصادية والاجتماعية على حساب تحقيق الأهداف المالية للنظام الضريب

أهدافها مكملة لأهداف  ، ولذا فإن السياسة الضريبية  عن الشق الثاني للسياسة المالية تعبر   
  :1نورد أهمها فيما يليو  ،السياسة المالية

                                                 
 .14ص  ، 2008، دار هومه ، الجزائر ، 4،  طالضرائبو اقتصاديات الجباية  ، محمد عباس يمحرز  -  1
أطروحة لنيل  ، )2004-1992النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة( ، حميد ةبوزيد -2

  .28ص  ، 2005/2006، الدكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية
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تخفيضها ك ، لاستهلاكعمال الضرائب كأداة للتأثير على اتوجيه الاستهلاك: وذلك من خلال است -
  أخرى. استهلاك جل الحد منأرفعها من  وأ، الترويج النسبي لسلع وخدمات جلمن ا

يمكن استخدام الضريبة في خلق توازن بالكميات التي يرغب في  توجيه قرارات أرباب العمل: -
ر الهيكل الوظيفي في المجتمع بإعادة توزيع الموارد البشرية بين يلتغييمكن استخدامها  و ، إنتاجها

 اب الاستثمار.وتوجه واستقط ، الأنشطة الاقتصادية المختلفة

انخفاض الضريبة على تنافس المؤسسات فيساعد على زيادة يؤثر زيادة تنافس المؤسسات:   -
خفض التكاليف الكلية  إلىوهذا يؤدي  ، على خفض أسعار عوامل الإنتاج لما يعمم ، الإنتاج

  للإنتاج.

 أن إلا، كل جيديعمل سوق المنافسة الكاملة على تخصيص الموارد بش خفاقات السوق:إتصحيح  -
هذا ما يبرر عجز الأسواق غير التنافسية عن و  ، رض الواقعأهذا السوق غير موجود على 

وذلك بسبب الآثار الخارجية التي تعمل على تخفيض التكاليف التي  ؛كفء للمواردالتخصيص ال
  إنتاج).، يتحملها الأفراد نظير نشاط معين (استهلاك

 ، المعدلات ، لال تنسيق الأنظمة الضريبيةخماج الاقتصاد: وهذا من السياسة الضريبية كأداة للاند -
بخصوص ظاهرة  تبادل المعلومات ، تلاك المعتمدأنماط الاه ، الممنوحة تالتخفيضا ، عفاءاتالإ

 التهرب الضريبي.

الدخل القومي الموجه لمختلف الشرائح في تخفيف النسبي للفوارق المن خلال  إعادة توزيع الدخل:-
مما يجعل أصحاب القرار أمام موقفين: إما خيار كفاءة تخصيص الموارد وإما اختيار  ، لفئاتوا

  العدالة الضريبية.

 ير تضخمي. غ تمويلالكونه  ، ي والثابت للضريبةالهدف الأصل والعمومية: وه تتمويل التدخلا -

  توجيه المعطيات الاجتماعية: من خلال تشجيع الأنشطة الاجتماعية. -

 

  لب الثاني: سياسة النفقات العامةلمطا  

                                                                                                                                                    
ص ص ذكره،  بق،  دراسة تحليلية تقييمية،  مرجع سلسياسات الاقتصادية الكليةالمدخل ل ، قدي عبد المجيد  -  1

189-172. 
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تتجلى سياسة النفقات العامة من خلال تطور الدولة وتوسع سلطاتها وزيادة تدخلها في الحياة  
تحقيق و  للقيام بالتدخلات العموميةالنفقات العامة الأداة التي تستخدمها الدولة  رباعتبا ، الاقتصادية

  دافها.أه

 ومبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد تحقيق نفع عام (أ"تعرف النفقات العامة على أنها 
    2على النحو التالي: تقسيم النفقات العامة وفقا لعلاقاتها باقتصاد السوق ويمكن .1 "جماعي)

الدولة مثل النفقات  دجو و نفقات لا علاقة لها بالنظام الاقتصادي: وهي نفقات ضرورية ويتطلب  -
 اعية؛مثل النفقات الأمنية، الدف

نفقات ضرورية لقيام نظام السوق: وهي تعتبر جزء من نفقات الإنتاج كالنفقات المتعلقة بالخدمات -
والتي يحصل عليها مقابل مدفوعات والتي تمثل جزء من  ، الإدارية الضرورية لقيام مشروع خاص

 نفقات الإنتاج.

لة وتهدف إلى إشباع حاجات وهي تلك النفقات التي تقوم بها الدو  نفقات تكمل اقتصاد السوق:-
  السوق.  قتصادلاالأفراد في المجتمع وهي مكملة  يطلبها

مثل الإنفاق التي تقوم به الدولة من أجل إنتاج سلع مادية  نفقات تمثل تدخلا في اقتصاد السوق:-
  المشروعات الخاصة. و أ ، النشاط الاقتصادي للأفراد والإنفاق بهدف توجيه

من الموارد الاقتصادية  ءباعتباره جز  ، لى النشاط الاقتصادي الكلي في المجتمعثار عآللأنفاق العام و 
دخل قومي واستهلاك وادخار وغيره ويكون هذا من  ، فانعكاسه يكون على المتغيرات الاقتصادية

  .   3التأثير بصفة مباشرة وغير مباشرة

ما يطلق عليه إنتاجية الإنفاق و أ مي:لإنفاق العام على الناتج والاستهلاك القو الآثار المباشرة ل - 1
ويؤثر الإنفاق العام على الناتج  .درجة تأثيره على الناتج على مدى كفاءة استخدامهتتوقف و  ، العام
  التالي:  ك

                                                 
مؤسسة ، الإسكندرية)، أصول المالية العامة (دراسة تحليلية لمقومات مالية الاقتصاد العام ، عادل احمد حشيش-  1

 . 63ص ،  بدون سنة نشر، الثقافة الجامعية
 ، المالية العامة ونظام السوق دراسة في اتجاهات الإصلاح المالي والاقتصادي اقتصاديات ، حمدي أحمد العناني -2

 . 128ص  ، 1992 ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة، 1ط،  الجزء الاول
  .258-256كلي)،  مرجع سبق ذكره،  ص ص السياسات الاقتصادية(تحليل جزئي و  ، عبد المطلب عبد الحميد -  3
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(الطاقة الإنتاجية) في شكل إنفاق استثماري اثر ايجابي على الناتج أوزيادة القدرة الإنتاجية يكون ل -
 ؛القومي

على التعليم  الإنفاقمثل  ، عناصر الإنتاج يةلنفقات الجارية سببا لزيادة إنتاجايمكن أن تكون  -
 ية؛جانتالإزيادة  إلىوالصحة والثقافة وغيرها يؤدي 

تأثيره على مدى درجة مرونة يتوقف  و ،زيادة الطلب الفعال إلىالعام  الإنفاقكمية ونوعية تؤدي  -
 والعكس. اايجابي الإنفاق درجة مرونة عالية يكونلجهاز الإنتاجي لفإذا كان  ، الجهاز الإنتاجي

  نذكر أهمها: بعدة مظاهر، نفاق العام على الاستهلاك القوميتأثير المباشر للإال ويتم 

  القومي. الإنفاقزيادة  إلىسلع استهلاكية  وأقيام الحكومة وأجهزتها بشراء خدمات يؤدي   -

دعم والوإعانات البطالة  ، للمقرضينوفوائد في شكل أجور ومرتبات  الحكومة دخولا يؤدي توزيع  -
 زيادة الاستهلاك القومي. إلىعيني ال

 رالمباش غيرالاستهلاك القومي: يتولد الأثر العام على الإنتاج و  نفاقللإالمباشرة  غيرالآثار  - 2
 .بأثر مضاعف الاستهلاك فلال ما يعر خالعام على كل من الاستهلاك والإنتاج القومي من  نفاقللإ

زيادة متتالية في الاستهلاك خلال دورة الدخل  إلىتؤدي  الإنفاقالزيادة الأولية في  أنوالذي يعني 
 إلىتؤدي  الإنفاقالزيادة الأولية في  أنوالذي يعني  ، وهناك اثر يتولد عن اثر المعجل للاستثمار

نتاج والاستهلاك يكون من نفاق العام على كل الإغير المباشر للإ فالأثر ، زيادة متتالية في الاستثمار
  خلال مضاعف الاستهلاك ومعجل الاستثمار. 

  سياسة العجز الموازني:المطلب الثالث: 

وقد أصبح  ، تواجه معظم دول العالم المتقدمة منها والنامية مشكل تزايد العجز في الموازنة العامة  
جود و جون مانيارد كنز التي تؤمن بأفكار بفعل اعتناق بعد أزمة الكساد العالمي  ، به اومسلم مقبولا

  عجز في الموازنة العامة.

  .1يعبر العجز الموازني عن تلك الوضعية التي تكون فيها النفقات العامة اكبر من الإيرادات العامة
  ..عجز غير مقصود . وهناكدتهاار إ حضذلك العجز الذي تحدثه الدولة بمو هو  ؛وهناك عجز مقصود

                                                 

     .201ص ، مرجع سابق ، ميةيدراسة تحليلية تقي ، المدخل للسياسات الاقتصادية الكلية  ،قدي عبد المجيد 1-
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ن تحقيق التوازن  الاقتصادي لأ ، نزي سياسة العجز المقصود بشكل مؤقتوقد اعتمد الفكر ألك   
العامة ذات تأثير ايجابي على الكميات الاقتصادية  ةن تكون الميزانيأعلى المستوى الكلي يقتضي 

 ، وهكذا تساهم سياسة العجز الموازني في زيادة الإنتاج من خلال النفقات الاستثمارية العامة ، الكلية
          .1وزيادة مستوى استهلاك العائلات ، فرادوزيادة القدرة الشرائية للأ ، الموارد العاطلة وتشغيل

يمانه بفكرة التوازن السنوي للموازنة العامة لإ ؛جود عجز في الموازنةفكرة و  يرفضفالفكر الكلاسيكي،   
مبدأ من المبادئ الأساسية  ووه.(التوازن الحسابي بين الإيرادات العامة والنفقات العامة سنويا) للدولة

  :2على النحو التاليويبرر الفكر المالي التقليدي وجهة نظره  .للفكر المالي التقليدي

زيادة الإصدار  وأما بالاقتراض إالدولة تغطيته  ، تحاول في حالة وجود عجز في الموازنة العامة -
يؤدي ، و القادمة  لايجلأعلى اا يمثل عبئً الاقتراض ، فالقومي وكلاهما ضار بالاقتصاد .النقدي الجديد

التضخم  إلىيؤدي ف ،ما الإصدار النقديأ  .زيادة النفقات وذلك عند تاريخ تسديد الإقساط والفوائد إلى
  انخفاض القيمة الحقيقية للنقود.و 

فوجود  ، ذلك أيضا مساوئه من نواحي عدةلن إأما في حالة وجود فائض في الموازنة العامة ف -
الفائض قدرا من يمثل  و  .ضرائبالهناك تعسفا من جانب الحكومة في فرض  أنض يعني الفائ

تكون أوجه هذه النفقات  وقد لا ،ن نفقاتهاحصيلة الضرائب يفوق احتياجات الدولة مما يجعلها تزيد م
  في الموازنة العامة.   العجز وبذلك تصبح أعباء دائمة في المستقبل وسببا في توليد، ضرورية

النشاط الاقتصادي الخاص والعام  يدفع، ن وجود فائض في الموازنة العامةفإ ،ىمن ناحية أخر  - 
من  االعامة التي تمثل اقتطاع حيث يقل مستوى النفقات العامة عن مستوى الإيرادات ، الانكماش ونح

  الإفراد. لمدا خي

  : 3هما نتيجتافي الفكر المالي التقليدي ن العامة ونتج عن مبدآ توازن الموازنة  

 وهي القروض العامة والإصدار  انه يجب عدم الاعتماد على الإيرادات العامة غير العادية)
  ؛جل تغطية النفقات العامة التقليديةأالنقدي الجديد) من 

                                                 
وعلوم  الميزانية،  مجلة علوم الاقتصاد  ز على بنيةيالسياسة المالية من اعتماد العجز إلى الترك ، نعيمي احمد -  1

 .143ص  ، 2005 ، 12العدد ، التسيير والتجارة
 دراسة ةاثر السياسات المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام في الدول الحديث  ،محمد حلمي الطوابي -  2

 .47ص  ، 2007 ، دار الفكر الجامعي،  الإسكندرية ، 1ط، مقارنة
 ، رسالة ماجستير، 1997-1986خلال الفترة ردراسة تحليلية لعجز الموازنة العامة في الجزائ ، باغوس عبد القادر -  3

 .2ص ، 1999- 1998، جامعة الجزائر ركلية علوم الاقتصاد وعلوم التسيي ، ةشور عير من
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   .انه يجب عدم زيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة  

في مجال الفكر المالي وهي محدودية  ،يسيكالكلا يالفكر الاقتصاد لقد سيطرت ثلاثة أفكار على   
ة المالية العامة ومبدأ يمبدأ حياد، - بالدولة الحارسة فما يعر أي  –دور الدولة في النشاط الاقتصاد 
  .التوازن الحسابي للموازنة العامة

     :1نيمكن تقسيم أسباب العجز الموازني الى مجموعتي أسباب العجز الموازني: -ولالفرع الأ 

  :  ،وتتمثل فيالعام الإنفاقزيادة  إلىجموعة العوامل الدفعة م - 1

 ."ميردال"و "كينز"و "ليندال"وهي نظرية تعبر عن أفكار كل من  ،اعتماد نظرية العجز المنظم -
وبالأخص في فترة الكساد  ،زمات الاقتصاديةلأاالعام خلال  الإنفاقهذه النظرية على زيادة د تمتعو 

ن الجهاز وذلك لأ إيجابية؛ كونتو  ،مباشرة على الدخل القومي اثار آذه الزيادة هتحدث  و ، الاقتصادي
 يؤديو  .الإنتاجي بالدول المتقدمة يتميز بالمرونة ووجود طاقات عاطلة يمكن استغلالها وتنشيطها

وقد ينتج  ، زيادة التشغيل إلىجل محاربة الكساد الاقتصادي أالعام من  الإنفاقاستعمال الزيادة في 
خطيرا  رن التضخم لا يعتبأد بؤكولكن هذه النظرية ت ، العام الزيادة في التضخم الإنفاقن الزيادة في ع

على وتعمل الزيادة في الدخل القومي   .دود دون مستوى التشغيل الكاملحطالما الاقتصاد يشغل في 
على العجز في الموازنة القضاء  إلىما يؤدي هو و  . زيادة الإيرادات الضريبية على المداخيل والإرباح

  العامة مستقبلا.

  زيادة حجم الدولة وزيادة مجالاتها ودورها في النشاط الاقتصادي.   -

هذه العوامل بشكل واضح في تظهر  تراجع الإيرادات العمومية: و إلىمجموعة العوامل المؤدية  - 2
        ، ويمكن أن نذكر منها:الدول النامية

 إلىوكذا نقص التأهيل بالنسبة  ،سبب اتساع حجم الاقتصاد الموازيبارتفاع التهرب الضريبي  -
  الإدارة الضريبية.     

أي في حجم  ، اتساع في الأوعية الضريبية ايقابله أنكثرة الامتيازات والإعفاءات الضريبية دون  -
    المداخيل الخاضعة للضريبة.

                                                 
-205ص سبق ذكره، مرجع  ، ميةيدراسة تحليلية تقي ، المدخل للسياسات الاقتصادية الكلية ، قدي عبد المجيد -  1

206. 
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  :1هاأهم، عجز الموازنيهناك عدة أنواع للأنواع العجز الموازني:  -نيالفرع الثا

يجب تمويله  د والذير عبارة عن صافي مطالب القطاع الحكومي من الموا "هوو  العجز الجاري: -أ
ويقاس العجز الجاري بالفرق بين إجمالي النفقات العامة الجارية والإيرادات العامة  ، بالاقتراض
  *."الجارية

 لقة بالقطاع الحكومي من حكومة مركزيةعجوز المتعالعبارة عن مجموع "ووه العجز الشامل: -ب
  . "وحكومات الولايات والأقاليم والمشروعات التابعة للدولة

يمكن  ، لتمويل العجز الموازني مصادرهناك عدة  طرق تمويل العجز الموازني: -ثالثالفرع ال
 آثارنواع ولكل نوع من هذه الأ ، 2مصادر التمويل الخارجي والتمويل المحلي إلىتقسيمها بشكل عام 

  .امختلف يتركه

 ضقرو  وأالمصادر الخارجية لتمويل العجز شكل  منح  يمكن أن تأخذ مصادر التمويل الخارجي: -أ
 اتشكل مساعد وأ انقدي شكلا . حيث يمكن أن تأخذ المنحتجاري تراضاق وأتفضيلية  وأ ، ميسرة
وتكون هذه المنح  ، ل العجزويهذه السلع محليا وتستخدم المبالغ المحصل عليها لتمتباع  .سلعية

معدلات  كونتتميز بف ، تفضيليةال وأميسرة القروض أما ال .عبعض المشاري ستكماللا ةمخصص
لها فترة  أنبوتتميز أيضا  ، اقل من المعدلات السائدة في السوق بالنسبة للقروض الأخرى تهافائد

وهي في معظم  ، المؤسسات المالية وأوتمنح من قبل الدول  ،سماح طويلة نسبيا وبطول فترة السداد
تمنح بالأخص من طرف البنوك التجارية ف تجاريةالقروض أما الالحالات تخصص لمشاريع معينة. 
 غير محددة. وأالأجنبية وقد تمنح الإغراض محددة 

                                                 
  انظر: -  1
-206ص ص ذكره،  بقمية،  مرجع سيتقي ،  دراسة تحليليةالمدخل للسياسات الاقتصادية الكلية ، قدي عبد المجيد -

208.  
 ، اقتصاديات المالية العامة ونظام السوق دراسة في اتجاهات الإصلاح المالي والاقتصادي ، حمدي احمد العناني-

  .143مرجع سابق ص ، الأولالجزء 
عام والإيرادات ماعدا الاعتمادات  المخصصة استهلاك الدين ال الإنفاقجميع  وه :الحكومي الجاري الإنفاق* 

  الإيرادات الحكومية الجارية هي الإيرادات العادية.  ، الحكومية الجارية
 ةنفاق العام (دراسة لظاهرة عجز الموازنة وأثارها الاقتصادية والاجتماعيلإالحكومة والفقراء وا ، قلرزاالفارس عبد ا -  2

 .132ص  ، 1997 ، ةمركز دراسة الوحدة العربي ، بيروت ، 1ط، في البلدان العربية)
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. : يمكن للدولة تمويل العجز الموازني عن طريق مصادر التمويل المحليمصادر التمويل المحلي -ب
التفرقة بين ثلاثة  , وعموما يمكنالمؤسسات المصرفية أوالاقتراض من الجمهور  عن طريقسواء 

  1:أنواع من الاقتراض المحلي

لاقتراض من البنك المركزي تأثير انكماشي مباشر على ليس ل  الاقتراض من المصرف المركزي: -
يقوم حتى  ح لبعض القطاعاتالممنو لأن البنك المركزي ليس مضطراً لتخفيض الائتمان ، الطلب الكلي

ومن هنا يقال بان الإنفاق المحلي المصحوب بالاقتراض من البنك  .للحكومة المقدم  بتوسيع الائتمان
     الطلب الكلي. علىالمركزي له اثر توسعي 

للتمويل عن طريق بيع سندات الدين العمومي  هذه الطريقة تأتيالبنوك التجارية:  الاقتراض من -
زائدة فلن  تما يكون للبنك التجاري احتياطيا عندما  ،ا الخزينة العمومية للبنوك التجاريةالتي تصدره

الحكومي الممول من هذا  لإنفاقيكون لو  ، الطلب الكلي على آثاريكون لهذا النوع من التمويل 
ك التجارية أما إذا لم يكن لدى البنو  .من البنك المركزي بالإنفاق الممول ةشبيه ةيتوسع آثارالاقتراض 
الممنوح  يكون على حساب الائتمان سزائدة فان اقتراض الحكومة من البنوك التجارية  تاحتياطيا
  الخاص.للقطاع 

عن طريق بيع ذا النوع من التمويل ه تمي :خارج نطاق البنوك  الاقتراض من القطاع الخاص -
جل تغطية أالدولة من  إلىد أي تحويل الأموال من الإفرا ، سندات الدين العمومي للقطاع الخاص

  المصارف. لدىالكتلة النقدية وعلى السيولة  ىعلهذه الطريقة تؤثر  و .العجز

 .الداخلية والخارجية المصادرالسلطة المالية تعتمد في تمويل العجز الموازني على  إنوعليه يتضح 
ن السياسة المالية والنقدية التداخل بي ر بقرارات السلطة النقدية وهذا ما يؤكددهذه المصاتتأثر جل و 
  .بينهماضرورة التنسيق و 

في  يمكن تصور ثلاث حالات ممكنة لانعدام التنسيق بين السلطة المالية والسلطة النقدية تتمثل إما
هيمنة السلطة النقدية، إما في هيمنة السلطة المالية وإما هو استقلالية كل سلطة عن الأخرى وهذا ما 

  2لأهداف بينهما.يؤدي إلى التضارب في ا

                                                 
 .134-133ص ص نفس المرجع،   -  1
,the coordination of domestic public debit and monetary management in  sundarajan,V,and othersأنظر:  - 2

        , working paper N° 148, 1994           , IMFeconomics, in transition issues and lessons from experiences
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سياسة العجز الموازني اعتماد   ينجم عن الآثار الاقتصادية لسياسة العجز الموازني: -رابعالفرع ال
  والسلبية. ةمجموعة من الآثار الايجابيفي دولة ما، 

المضاعف لإظهار فعالية العجز  مبدأنز يك اعتمد اسة العجز الموازني:لسي ةالآثار الايجابي -أ
 ةفالسياس .الإنتاج وكذلك الاستثمار ، العام تشجع في نفس الوقت الاستهلاك الإنفاقزيادة ف ، الموازني
سياسة العرض والتي من أهدافها  المسماة برالية يمع السياسة الل هي سياسة طلب وتتناقض ةالميزاني

  .   1الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيض تكاليف الإنتاج

 إنعاشتدعيم استهلاك العائلات و هما العجز الموازني في اثرين  الآثار الايجابية لسياسةتتمثل   
 وله دور هام في النمفتدعيم استهلاك العائلات  ، وهوالأوللأثر لبالنسبة   .استثمارات المؤسسات

الاستثماري بالنسبة  الإنفاقلان زيادة الطلب الاستهلاكي للعائلات محفز لزيادة  ، الاقتصادي
 نيو نز يالكيعتبر  لهذا.  عمل المضاعف ومعجل الاستثمارخلال ذا من للمؤسسات ويتحقق كل ه

السياسة المالية وسيلة لدفع الاقتصاد في حالة الركود من خلال تنشيط الطلب الفعال عن طريق 
استعمال سياسة العجز الموازني يعمل  و .العام الإنفاقتعويض النقص في الطلب الخاص بزيادة 

  ع أعباء الاستثمارات العمومية على عدة سنوات.    والقروض العامة على توزي

إذا كانت سياسة العجز الموازني تحدث مجموعة من الآثار السلبية لسياسة العجز الموازني:  -ب
  : 2ثار سلبية أهمهاآإحداث  إلىبالمقابل تؤدي  نهافإ ، عند توفر بعض الشروط ةالآثار الايجابي

الأثر عندما تقوم الدولة بتمويل العجز الموازني عن طريق ): ويحدث هذا (المزاحمةةأثر الإزاح -
التمويل من طرف في  الأمر الذي يقلل من إمكانية استعمال هذه الطريقة، المديونية العمومية

ويمكن الحد من ارتفاع  .الخواص نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة نتيجة زيادة الطلب على الإقراض
فارتفاع أسعار الفائدة يكون له اثر سلبي على  .تلة النقديةأسعار الفائدة من خلال زيادة الك

إزاحة القطاع الخاص إلى الأمر الذي يؤدي  ،الاستثمار والرغبة في شراء سندات الدين العمومي
دخول  عن طريقالإزاحة في الاقتصاد المفتوح  التقليل من أثريمكن   .القطاع العام هويحل محل

  ة النقدية.الأمر الذي يؤدي الى زيادة الكتل ؛ععر الفائدة المرتفالأصول الأجنبية المستقطبة بس

تدهور الحسابات الخارجية: توجد علاقة بين العجز الموازني وعجز الحساب الجاري لميزان  -
    .الحركة الدولية لرؤوس الأموال الأجنبيةو المدفوعات في ظل نظام سعر صرف مرن 

                                                 
 .211ص ، مرجع سبق ذكره مية، ي،  دراسة تحليلية تقيالمدخل للسياسات الاقتصادية الكلية ، قدي عبد المجيد -  1
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 محدودة في ظل اقتصاد مفتوح. الماليةالسياسة  ةبر فعاليتعت: ةيالالم سياسةللدة و الفعالية المحد -

تتوقف فعالية السياسة الميزانية على مدى اعتماد الأعوان : التفكير بالعقلية الكينزية فقط -
أي أنهم يحددون استهلاكهم على أساس  الكينزي، الاقتصاديين في سلوكهم على المنطق

 ماأ  الدخل الجاري. أساسلاستهلاكي على سلوكهم ا الأعوان نز يحدديك فحسب  .ممداخيله
 تقدير ومن هنا فإن  .الدخل الدائم أساس ىعلالاستهلاكي  الأعوانسلوك ،  يتحدد فريدمان حسب

 .اً على دراسة هذه السلوكات قد يكون خاطئ بالاعتماد  ةيالالمالسياسة 

  :الأول لالفص خلاصة

ما تم وم السياسة المالية وأهدافها وتطوراتها كمن خلال دراستنا لهذا الفصل تم التعرف على مفه   
  ج للسياسة المالية والأدوات التي تستخدمها.          نماذ إلىالتطرق 

تعد السياسة المالية من إحدى مكونات السياسة الاقتصادية وان  كانت هذه السياسة من أقوى    
لذلك  .عزل عن السياسات الأخرىوبم ، تفي بالغرض إذا ما استخدمت بمفردها السياسات فإنها لا

وتحقيق الأهداف المحددة يجب أن يكون هناك نوع من التكامل  ،حتى تتم الاستفادة من هذه السياسةو 
أفضل للموارد  لذي يضمن تحقيق الاولويات وتوزيعبين كل من السياسات المالية والنقدية الأمر ا

  الاقتصادية والمالية.

ففي الدول المتقدمة  .الدول الناميةعنها في الدول المتقدمة  في ية  هداف السياسة المالتختلف أ   
تحقيق التنمية إلى تهدف فأما في الدول النامية  ، تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعمالة

بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي حيث تعتبر الدول المتقدمة من  ، الاقتصادية والاجتماعية
 تسجل تقدما كبير عن طريق السياسة المالية من خلال تحقيقها تكاملا أنالتي استطاعت النماذج 

   ا.ناجح
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  تمهيد:

كبيـــرا الاســـتثمار، حيـــث يعتبـــر مـــن أهـــم  االـــدول اهتمامـــ االاقتصـــادية التـــي توليهـــ تبـــرز العمليـــامـــن أ  
 تدولـــة، والمحـــرك الأساســـي للـــدورة الاقتصـــادية، وتتنـــوع أدوات وتصـــنيفالمقومـــات النمـــو الاقتصـــادي ل

ل الــدول ممــا جعــ ةصــاديلاســتثمار علاقــة بمختلــف المتغيــرات الاقتل، فرالاســتثمار بتنــوع مجــال الاســتثما
عظـيم مـن أجـل تحقيـق التنميـة الاقتصـادية وتلـه قـرار الاسـتثمار وتهيئـة المنـاخ المناسـب  لتوجيـه تسعى 

لدراسة الاستثمار من الناحية الاقتصـادية  اكبير  االاقتصاد يولون اهتمامفي الثروات، مما جعل الباحثين 
  و المالية و المحاسبية. 

تسـعى الـدول بمختلـف  لـذا ؛ريالتي يتخـذها المسـ تستثمارية من أصعب القرارااختيار المشاريع الا إن  
وتعتبــر السياســة الماليــة مــن بــين السياســات الاقتصــادية التــي . الاســتثمار  تالوســائل للتــأثير علــى قــرارا

غلـــب الـــدول للتـــأثير علـــى الاســـتثمار مـــن خـــلال فـــروع السياســـة الماليـــة المتمثلـــة فـــي السياســـة أتتبعهـــا 
  وسياسة النفقات العامة. ةيبيالضر 

وفـي المبحـث الثـاني  الأولماهيـة الاسـتثمار فـي المبحـث  إلـىل نحـاول التطـرق الفصـمن خلال هذا    
منــاخ وسياســات وقــرارات  نســتعرض  نتعــرف علــى أدوات  وتصــنيفات الاســتثمار وفــي المبحــث الثالــث

  تثمار. السياسة المالية على الاس وفي المبحث الرابع أثارالاستثمار 

  الاستثمار محاولة تحديد طبيعة : الأولالمبحث 

تعظـــيم المنفعـــة وتنميـــة الاقتصـــاد عـــن طريـــق  إلـــىد المتاحـــة ر تســـعى الدولـــة مـــن خـــلال توجيـــه المـــوا   
ـــم  الأول المطلـــب مفهـــوم الاســـتثمار وأهدافـــه فـــي إلـــىالاســـتثمار، مـــن خـــلال هـــذا المبحـــث ســـنتطرق  ث

  لي.االثاني والثالث على التو  م العائد والمخاطر في المطلبومفهو  محدداته وأهميته الاقتصادية،

  : مفهوم الاستثمار وأهدافهالأولالمطلب 

أهدافــه نظــرا  فــي حصــرفــي تعريفــه و  وافــاختلفاهــتم البــاحثين الاقتصــاديون بالاســتثمار،    
ا المطلــــب التعــــرف علــــى المفــــاهيم المختلفــــة ذنحــــاول فــــي هــــ .الاســــتثمار تمجــــالا تعــــددل

  وأهدافه.  للاستثمار

  تباينـتلاسـتثمار فـي الحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة انظـرا لأهميـة    :مفهـوم الاسـتثمار -الفرع الأول
  .ولهذا نحاول الوقوف على أهمها ؛هريفاتعحيث تعددت  ،خصوصه الباحثين مواقف
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الســـلع  رصـــيد إلـــىذلـــك الجـــزء مـــن الســـلع النهائيـــة الـــذي يضـــاف "بأنـــه  ااقتصـــادييعـــرف الاســـتثمار    
فهـــو ذلـــك الجـــزء مـــن النـــاتج الـــذي لـــم  ،ل محـــل الســـلع الرأســـمالية التـــي اهتلكـــتحـــالرأســـمالية، والـــذي ي

التخلـي عـن أمـوال يمتلكهـا الفـرد فـي لحظـة زمنيـة ولفتـرة " ◌ً اماليستثمار لايقصد با  في حين .1"يستهلك
وكـذلك  ،مـوال المسـتثمرلأمن الزمن بقصد الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوض القيمـة الحاليـة 

وذلـك مـع تـوفير عائـد معقـول مقابـل تحمـل  ؛ بفعـل عامـل التضـخم النقص المتوقع فـي قيمتهـا الشـرائية 
"كــل ويمكــن التعبيــر عــن ذلــك بأنــه  . 2"عنصــر المخــاطرة المتمثــل فــي احتمــال عــدم تحقيــق هــذا التــدفق

ئج أو إيــرادات بأقســاط جامــدة تضــحية بــالموارد فــي الوقــت الحاضــر لغــرض الحصــول مســتقبلا علــى نتــا
فينظـر إلـى الاسـتثمار علـى  محاسـبياً  . أمـا 3عبر الوقت ولكن بمبلغ إجمالي أكبـر مـن النفقـات الأوليـة"

 المؤسســة أنشــأتهااشــترتها أو  التــي ة،تلــك الوســائل الماديــة والقــيم غيــر ماديــة ذات المبــالغ الضــخم أنــه
  .4دة طويلةي نشاطها لممها فامن اجل بيعها بل لاستخد ليس

تتـوفر فيـه شـروط  أنيكون الأصل في المؤسسة عبـارة عـن اسـتثمار بـالمفهوم المحاسـبي يجـب  وحتى  
  :الشروط التالية

  ؛يكون ملك للمؤسسة أنيجب  -

 ؛يجب أن يستعمل في المؤسسة -

 ؛تكون مبلغه كبيرا نسبيا أنيجب  -

  يكون عمره اكبر من سنة. أنيجب  -

الإلمام بالغاية الحقيقية من الاسـتثمار التفريـق بـين الاسـتثمار يقتضي  :أهداف الاستثمار -الفرع الثاني
القطـــاع (بـــه الخـــواص  والاســـتثمار الخـــاص الـــذي يقـــوم العـــام الـــذي تقـــوم بـــه الحكومـــة (القطـــاع العـــام)،

، وبصـفة عامـة .العـامالاسـتثمار مشتركة بين الاسـتثمار الخـاص و  اهناك أهداف؛ بالرغم من أن )الخاص
  يلي: داف الاستثمار في ماأه  ريمكن ذك

                                                 
، 2000باعة، ، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والط1سلمان مصطفى، حسام داود، مبادئ الاقتصاد الكلي،ط -  1

 .115ص 
، 2004للنشر والتوزيع،  ل، الأردن، دار وائ3مطر محمد، إدارة الاستثمار(الإطار النظري والتطبيقات العلمية)، ط -  2

  .22ص 
3 -  Boughba Abd Ellah, Analyse et évaluation de projet, Ed Berti, 1998, P07                        
(دراسة موضوعية بأمثلة ومرفقة بتمارين ومسائل محلولة، طبقا للمخطط  ة العامة للمؤسساتبوتين محمد، المحاسب -  4

 .96،ص1991المحاسبي الوطني، ديوان المطبوعات الجامعية، 



		36 	                                                             : الاستثمار وعلاقته بالسياسة المالية ثانيالفصل ال 

 

 

تحقيــق العائــد الملائــم: مهمــا كــان نــوع الاســتثمار فــان الهــدف الأساســي مــن توظيــف الأمــوال تحقيــق  -
يــدفع بصــاحبه  شــروع، لان تعثــر الاســتثمار ماليــاً معائــد ملائــم وربــح مناســب يعمــلان علــى اســتمرار ال

  .1ر فائدةوربما تصفية المشروع بحثا عن مجال أكث ،توقف عن التمويللل

لاسـتهلاك الحـالي التخلـي عـن ا أويتحقق ذلـك عنـد مـا يقـوم الفـرد بالتضـحية تكوين الثروة وتنميتها: و  -
  ثروة  في المستقبل و تنمية تلك الثروة. نتكوي أوالجاري على أمل تحقيق  أو

 عـد دراسـةيحق له التصرف فيها، وذلـك ب أوالمحافظة على قيمة الموجودات: التي يمتلكها المستثمر  -
هـذه الموجـودات مـن التـأثيرات السـلبية لهـذه  يمكـن أن تتعـرض لـهمـا مـن الاسـتثمار و  ةالمخاطر المتوقع

لأن التضــحية  ،ور الإســتراتجيةلمســتثمر مــن الأمــلالمحافظــة علــى الموجــودات بالنســبة تعــد و  .المخــاطر
فــي اســتثمارات فــي  لمســتثمرضــياع ممتلكــات خاصــة حققهــا ا إلــىكلهــا يــؤدي  أومــن الموجــودات  بجــزء

لا يســتطيع الوفــاء بهــا فــي  قــدالــدخول فــي  ديــون  إلــىهــذه التضــحية بالمســتثمر تــؤدي  ، ووقــت ماضــي
ن بــين الأهــداف العامــة  الأساســية المحافظــة علــى الموجــودات مــ عــدت بالتــاليو  . ظــل الشــروط المحــددة

  لاستثمار.ل

يحــرص المســـتثمر علــى تـــوفير  :حاجيـــاتتــأمين الحاجـــات المتوقعــة وتـــوفير الســيولة لمواجهـــة تلــك ال -
تعـد ولا  .يحتاجهـا فـي اسـتثماره التـي ةالتشـغيلي تجل تسـديد تكـاليف الاحتياجـاأوذلك من   ،سيولة نقدية

هـا تعتبـر ضـرورية كجـزء مـن المـوارد أن إلا ،هتمام المستثمر (الاعتيادي)لاجي يالمحور الاستراتالسيولة 
  :2المتاحة لعدة أسباب من بينها

 ؛النفقات الجارية الخاصة بعمليات التشغيل والصيانة والتصليح والتطوير طيةتغ  

 هذه الـديون. بها الحصول علىالأجنبية) التي تم  أوالديون المستحقة وبنفس العملات (الوطنية ب الوفاء
 عـن طريـق الاسـتثمارحية الثقافيـة والصـ ،الاجتماعية، مواجهة متطلبات الحياة الاقتصاديةه  يتم ذلك أن

فـــي إطـــار الفـــردي. كمـــا تـــتم مواجهـــة المتطلبـــات الإداريـــة والتنظيميـــة للاســـتثمار عنـــدما يـــتم القيـــام بـــه 
 بالنســـبةمشـــاكل كبيـــرة  إلـــىنفقـــات التشـــغيل  لمقابلـــةتوفرهـــا  معـــد أونقـــص الســـيولة  يـــؤدي و  .مؤسســـي

يولة المســتثمر تــوفر الســد يســاعو  .الإنتاجيــة تهــاطاقإلــى الحــد الــذي لا يمكنهــا فيــه اســتغلال  ،مؤسســةلل
الـدفع  أوالقـدرة علـى السـداد  ا؛ذلك أن السيولة هيالوفاء بالتزاماته تجاه الأطراف التي يتعامل معهعلى 

جـل السـداد أنقود من دون خسـارة مـن  إلىمن أصول  هأو القدرة على تحويل ما لدي ،في الأجل القصير
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ود ـــقن إلـىالأصـول التـي يمكـن تحويلهـا يـز فـي يويمكـن التم . وتجنب المشاكل المترتبة عن عدم السـداد
مثـــل الصـــندوق والودائـــع الجاريــة لـــدى البنـــوك إضـــافة إلـــى  ،الأصـــول الســـائلة مـــن الدرجــة الأولـــى بــين 

الأصـول و  الأصول السائلة مـن الدرجـة الثانيـة مثـل الأوراق الماليـة والـذمم المدينـة؛ الحسابات لدى البريد
     .1ون والبضاعة في الطريقالسائلة من الدرجة الثالثة مثل المخز 

قيـد  أنهـا؛ أم الهـدف وسيلة لتحقيـق أوالسيولة تمثل هدفا  إذا كانتفيما  نيالاقتصاديهناك اختلاف بين 
ير تمثــل هــدفاٌ تكتيكيــا وقصــيمكــن أن  الســيولة النقديــةف .الــربح والثــروة تعظــيمأي  هــدافعلــى تحقيــق الأ

فـي  طويلـة الأمـد، أي أنهـا تمثـل هـدفاً وقيـداً تحقيق الأهداف  أمام  قيد إلا أنها بالمقابلالأجل للمستثمر 
  نفس الوقت لكن الاختلاف في الفترة الزمنية.

فــي  ان هنــاك اختلافــلأ ،بالغايــة مــن الاســتثمار التفرقــة بــين الاســتثمار العــام والخــاص الإحاطــةتقتضــي  
  :2ويمكن ذكر أهداف الاستثمار للقطاع العام كما يلي أهدافهما؛بعض 

 ؛للجمهور اتيم خدمتقد -

 ؛تنمية قطاع معين من القطاعات الاقتصادية -

 ؛مكافحة البطالة -

 ؛محاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة -

  تحسين وضع ميزان المدفوعات. -

  .لأهداف المذكورة أعلاهللاستثمار العام عناية كبيرة يولي ا   

اهتمامــات  ة للاســتثمار، لأن درجــة الأولــى فــي الأهــداف العامــاللاســتثمار الخــاص با أهــداف وتتمثــل  
  تمثل في تحقيق تلك الأهداف.تلاستثمار الخاص ا

  

  

                                                 
مروان شموط، كنجو عبود كنجو، أسس الاستثمار، ب ط، القاهرة، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريد،  -  1
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  المطلب الثاني: محددات الاستثمار وأهميته الاقتصادية

لدول لذا تسعى كـل الـدول مـن اجـل النمـاء  ةيعد الاستثمار من أهم مقومات النمو الاقتصادي بالنسب   
 عرف على محددات الاستثمار وأهميته الاقتصادية.   الاستثماري وزيادته من خلال هذا المطلب نت

 إلـىويرجـع هـذا التقلـب  ؛في الاقتصـاد امتقلب ايعد الاستثمار عنصر   :محددات الاستثمار -الفرع الأول
  :  1، التي يمكن استعراضها فيما يليمحدداته

 عبــريتــراض، حيــث عــن طريــق الاق يالاســتثمار  الإنفــاقالاســتثمار ومعــدل الفائــدة: يتحقــق الكثيــر مــن  -
 حنفقـــة اقتـــراض النقـــود ممـــا يســـم نســـعر فائـــدة القـــروض الممنوحـــة للمســـتثمرين فـــي الأســـواق النقديـــة عـــ

  يتناسب عكسيا مع سعر الفائدة. أوح المتوقع، بقدام على الجانب المر للمستثمر بالإ

ض مـن الوقـت، يسـتغرق بعـ أنبـد لا ،المنتجـات نتـاجإيسـاهم الاسـتثمار فـي حتـى الاستثمار والتوقع:  -
 يتـوزع ذلـكبـل  ،لمنشأته ثمار استثماره مباشـرة يةنتاجعمال الذي يوسع الطاقة الإل الأرج لا يرى حيث 

ه عـن الثقـة فـي اؤ القرار الاستثماري الذي يصدره المسـتثمر هـو تصـرف يـتم بنـ أنعلى عدة سنوات، أي 
 خسـائريتعـرض لل أنفانـه يمكـن  ؛التوقعـات فـيالخطـأ  إلـىعمال من هنا فلو انزلق رجل الأ. و المستقبل
  الجسيمة.

خطــط الاســتثمار فــي تكــوين راس المــال الثابــت   أنعلــى ربــاح:  تــدل الــدلائل الاســتثمار ومســتوى الأ -
فــي المعــدات الرأســمالية تتجــاوب مــع مســتوى الطلــب علــى الســلع بدرجــة اكبــر مــن تجاوبهــا مــع أســعار 

الــدخل القــومي ممــا  عرتفــالاالاســتهلاكية يكــون تبعــا ارتفــاع الطلــب علــى الســلع  أنمــا يعنــي مالفائــدة، 
العكس عنـدما يكـون بـو  ر.كبير من أصولهم النقدية على الاستثماجزء إنفاق  علىيشجع رجال الأعمال 

يعــزف رجــال الأعمــال عــن فالطلــب علــى الســلع الاســتهلاكية منخفضــا  يكــونالــدخل القــومي منخفضــا، 
ل خل الأعمـال يجعـل الاسـتثمار دالـة للـداثماري من جانـب رجـالسلوك الاست أنبويفسر ذلك  .الاستثمار
ذلك، كــل  الإعمــال انــه سيســتمر ارجــ ، يظــنإذ عنــدما يكــون النشــاط فــي ميــدان الأعمــال طيبــا  ؛القــومي

  وينتابهم الشعور بالقلق في حالة العكس.

بمعـدل  رر ما يتـأثل القومي بقدخالاستثمار بمستوى الد رل: لا يتأثدل التغير في الدخالاستثمار ومع -
نتــاج الســلع إافقــه زيــادة فــي ر ل القـومي يخارتفــاع مســتوى الــد أنبــويفســر ذلـك  .ل القــوميخالتغيـر فــي الــد

الزيــادة فــي الســلع الاســتهلاكية زيــادة الطاقــة الإنتاجيــة والتــي  تتطلــبلتغطيــة الزيــادة فــي الطلــب، حيــث 
    .العكس يحدثمي وفي حالة انخفاض الدخل القو  ،تعبر عن زيادة في الاستثمار
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التـي لهـا دور  ،الاسـتثمار مـن المغيـرات الاقتصـادية    :الأهميـة الاقتصـادية للاسـتثمار -الفرع الثاني
الصـلة  قوثيـوالاسـتثمار  .علـى مـدار الـزمنهام في مسار النظام الاقتصادي، وذلـك لتطـوره الـديناميكي 

 يحتل و .التوظيف والإنفاق  الاستثماري مستوى ر،الادخا ،بمتغيرات اقتصادية كلية عديدة، مثل الدخل
  :1في النشاط الاقتصادي لعدة أسباب هي ةالاستثمار أهمية كبير 

ـــر واحـــد -  ـــة ايعتب ـــة الإنتاجي ـــر مـــن الدراســـ ،مـــن أهـــم العوامـــل المحـــددة للطاق ـــه الكثي ات وهـــذا مـــا أثبتت
  ؛ةلاقتصادية والاجتماعيالعوامل الأساسية في عملية التنمية ا احد منالاقتصادية والاجتماعية، وهو 

  ؛القومي الإنفاق أومن مكونات الطلب الكلي  ةيمن المكونات الرئيس ايعتبر واحد -

 كونل نظراً  ،الاستثماري عن الأنواع  الأخرى للإنفاق بأنه شديد التقلب(عدم الاستقرار) الإنفاقيتميز  -
مـن التغيـرات التـي تحـدث فـي قطـاع  التغيرات التي تحدث في قطاع السلع الرأسمالية تكون أسـرع بكثيـر

  ؛السلع الاستهلاكية و الخدمات

الحديثـة فـي  اوذلـك مـن خـلال إدخـال التكنولوجيـ ؛مساهمة الاسـتثمار فـي إحـداث التطـور التكنولـوجي -
  ؛على تخفيض تكلفة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين ما يعملالإنتاج 

      ؛خلال استخدام العديد من الأيدي العاملةالبطالة من  امتصاصمساهمة الاستثمار في  -

وبنــاء  قامــةإالاســتثمار  ه عــادة مــا يصــاحبلأنــ ،حتيــة للمجتمــعتمســاهمة الاســتثمار فــي دعــم البنيــة ال -
  ؛هار غي أوشق طرقات  أوجسور 

 نتـوفير وتـأمين حاجيـات للمـواطنيبوذلـك  ،الأمـن الاقتصـادي للمجتمـع تحقيق  الاستثمار فييساهم   -
  والتخلص من التبعية الاقتصادية. ،ع أساسية وكماليةمن سل

المـداخيل التـي تقـوم باسـتحداثها وذلـك مـن خـلال  ،في دعـم المـوارد الماليـة للدولـةالاستثمارات تساهم  -
  ؛تغطية النفقات العامةلعليها من ضرائب ورسوم، وتقوم الدولة باستعمال هذه الحصيلة  بما يترتو 

المشـروعات التـي تحقـق هـذه  خـلال انجـاز يذ السياسة الاقتصادية للدولـة مـنالاستثمار في تنفيساهم  -
  .  ةالسياس

  
                                                 

، عمان، دار المسير للنشر 1محمود حسن الوأد، كاظم جاسم العيساوي، الاقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقي،ط -  1
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  المطلب الثالث: العائد والمخاطر في الاستثمار

مفهومـان لا  فـي الاسـتثمار ة ، فالعائـد والمخـاطر ر عملية مخاطرة فـي ظـل عـدم التأكـديعتبر الاستثما   
  .ل عن الأخرعز مب ايمكن تفسير احدهم

صــافى التــدفق بعــد الضــرائب وقبــل " أو ،بعــد الضــرائب بــالمفهوم المحاســبي العائــد صــافى الــربحيعتبــر 
مختلفــة  يأخــذ العائــد أشــكالاً  و .1"تــهالأمــوال التــي ولد إلــىالاســتهلاك بمفهــوم التــدفقات النقديــة منســوبا 

 فهـيمارية المخـاطر الاسـتث أمـا .وحسـب نـوع الأمـوال التـي ولـدت ذلـك العائـد  ،حسب الأصل المستثمر
تثمر المــال المســ رأس إلــىفــي نســبتها  أوتذبــذب هــذه العوائــد فــي قيمتهــا  يشــكل و ؛عــدم انتظــام العوائــد
ــــد أساســــا وي .عنصــــر المخــــاطرة ــــىرجــــع عــــدم انتظــــام العوائ ــــالتنبؤات  إل ــــة ب ــــة عــــدم  التأكــــد المتعلق حال

  .  2المستقبلية

عينــة مــن ولكــل اســتثمار درجــة م .اطرهمخــ لــه ن، فــإولمــا كــان لكــل نــوع مــن أنــواع الاســتثمار عائــد   
مـن درجـة المخـاطر  لتحقيق أعلى عائد ممكـن عنـد مسـتوى مقبـول دالرشي المستثمر يهدف و ،المخاطر

  : 3نقسمين رئيسيي إلى ،عادة،، و تنقسم المخاطرلديه

ل عوامـتتعلـق ب ، م فـي السـوق و حركتـهالمخـاطر التـي تتعلـق بالنظـام العـاهـي و  المخاطر النظاميـة: -أ
وإنمــا عنــدما  ،مثــل هــذه العوامــل بنــوع معــين مــن الاســتثمارلا تــرتبط  .وطبيعيــة وعوامــل سياســية ...الــخ

الجزء من التبـاين بـين  إلىتعود المخاطر النظامية و لات و قطاعات الاستثمار.  اتقع تصيب جميع مج
ميـع الأوراق الموجـودة العوائد المحققة والعوائد المتوقعة و التي تحدث بسبب عوامل تؤثر على أسعار ج

  :هذه المخاطر فيما يلي ذكر خصائص ويمكن ، في سوق الأوراق المالية

 ؛كل عامتنتج عن  عوامل تؤثر في السوق بش -

 ؛قطاع معين أوتأثيرها على شركة معينة  رلا يقتص -

   ،ات العامــــةمثــــل الإضــــراب ؛ة والاجتماعيــــةيالسياســــ، تــــرتبط هــــذه العوامــــل بــــالظروف الاقتصــــادية  -
فأسـعار  ،السياسـية  تالاغتيـالا أو بالحـرو  ،ارتفـاع معـدلات أسـعار الفائـدة ،التضـخم ،حالات الكسـاد

 الأوراق المالية تتأثر بهذه العوامل ولكن بدرجة متفاوتة.
                                                 

  .22، ص 2002، عمان، دار وائل للطباعة وللنشر، 2زياد رمضان، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، ط -  1
  .217، أسس الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص مروان شموط، كنجو عبود كنجو -  2
، ص ص 1997، عمان، دار المستقبل للنشر والتوزيع والطباعة، 1حيدر حردان طاهر، مبادئ الاستثمار، ط -  3
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  السوقية مرتفعة في الحالات التالية:  أوتكون درجة المخاطر النظامية   

ـــفـــي الشـــركات التـــي ت - ـــة وصـــناعة الأدوات صـــناعية أسا ح ســـلعاً تن ســـية كصـــناعة الســـكك الحديدي
  ؛والمطاط

    ؛في الشركات التي تتصف أعمالها بالموسمية كشركات الطيران -

  في الشركات التي تشكل التكاليف الثابتة نسبة كبيرة من تكاليفها  الإجمالية. -

طــاع معــين ق أو: هــي المخــاطر الناتجــة عــن عوامــل تتعلــق بشــركة معنيــة، مخــاطر غيــر نظاميــة -ب 
فـي  إضـرابومـن هـذه العوامـل حـدوث  .وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي ككـل

الأخطـاء الإداريـة، ظهـور اختراعـات جديـدة والحمـلات الإعلاميـة، التغيـر  قطـاع معـين، أوشركة معينة 
 تصـــنيفيمكـــن  .1فـــي أذواق المســـتهلكين وظهـــور قـــوانين جديـــدة تـــؤثر علـــى منتجـــات الشـــركة بالـــذات

  :2يلي ماكغير النظامية  رلمخاطا

قـــد يفشـــل هـــذا  ،ل عمـــل معـــينمجـــا إلـــىمخـــاطر العمـــل: تنـــتج عـــن الاســـتثمار فـــي أدوات عائـــدة  -
    ؛بالتالي لا تتحقق أهداف الاستثمارالعمل، و 

مخــــاطر الســــوق: قــــد تنــــتج عــــن التغيــــر العكســــي فــــي أســــعار أدوات الاســــتثمار المتعامــــل بهــــا   -
  ؛السوق ضاعة لها نتيجة تقلب أو انات العائدوالضم

مـا ارتفعـت الفائـدة بعـد ذلـك، ا ذإمخاطر السـعر: تنـتج عـن الاسـتثمار فـي أسـعار فائـدة منخفضـة  -
  ة؛جال قصير لآالاستثمار  مما تا إذ ،تنتج عن خسارة الفائدة الموقعة أو

 ،م للأسـعارلعـاالمسـتوى ا مخاطر القوة الشرائية للنقود: وهي المخاطر التي تنتج عن الارتفاع في -
  ؛بالقوة الشرائية اانخفاض في قيمة النقود المعبر عنه إلىالذي يؤدي و 

مخاطر المالية: هـي المخـاطر الناجمـة عـن عـدم القـدرة علـى سـداد الأمـوال المقترضـة لغايـات ال -
  ؛سيولة نقدية بأسعار معقولة إلىعن عدم القدرة على تحويل الاستثمار  أو  ،الاستثمار

                                                 
،الأردن عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2مطر محمد، إدارة الاستثمارات الإطار النظري والتطبيقات العملية،ط -  1

  .333ص ، 2004
 .17حيدر حردان طاهر، مبادئ الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
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: و هــي المخــاطر التــي تــنجم عــن التغيــرات العكســية فــي ةالتنظيميــ أو ماعيــةالاجتالمخــاطر  -
الات الاســتثمار وأســعار ، والتــي مــن شــأنها التــأثير علــى مجــالتعليمــات والقــوانين ،الأنظمــة الاجتماعيــة

 أدوات الاستثمار.

  الاستثمار تالمبحث الثاني: أدوات وتصنيفا

على النمو  هثار ، آأدوات الاستثمار إلىطرق سنتلاستثمار، ومحدداته ابعد التعرف على    
  الاستثمار من خلال المطالب الثلاث الموالية. تالاقتصادي وتصنيفا

  : أدوات الاستثمارالأولالمطلب 

المــالي الــذي يحصــل عليــه المســتثمر لقــاء توظيــف  أوالأصــل الحقيقــي "تعــرف أداة الاســتثمار بأنهــا    
وتعـــد . 1"وســـائط الاســـتثمار "علـــى أدوات الاســـتثمار اصـــطلاحويطلـــق الـــبعض   "المبلـــغ الـــذي يســـتثمره

أدوات الاســـتثمار ذات أهميـــة بالغـــة للمســـتثمر لأنهـــا تمكنـــه مـــن الحصـــول علـــى العوائـــد المرغـــوب فيهـــا 
أدوات الاســتثمار ذات الســيولة تضــمن  ضــافة إلــى كــل هــذه المزايــابالإو  .تــهوتمكنــه أيضــا مــن زيــادة ثرو 

أهمية أدوات الاستثمار تختلف مـن أداة لأخـرى تبعـا  أنن هنا يمكن القول وم ،تحقيق السيولة للمستثمر
أداة دفـع سـائلة،  إلـىالحد الأدنى مـن الأمـان للمسـتثمر ولمـدى إمكانيـة تحويلهـا  أولمدى تحقيقها للعائد 

  ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الشكل التالي: 

  أدوات الاستثمار. وظائف: )II-01(الشكل رقم

  
  .136مروان شموط، كنجو عبود كنجو، أسس الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:

                                                 
  .136-135مروان شموط، كنجو عبود كنجو، أسس الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص ص  -  1

 تحقيق الربح

تحقيق السيولة المال المحافظة على راس

 أداة الاستثمار

تنظيم الثروة
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 ،تحقيــــق الــــربح، أدوات الاســــتثمار وتتمثــــل فــــي تنظــــيم الثــــروة وظــــائف )II-04(الشــــكل رقــــم يوضــــح  
تعـددة وتختلف أدوات الاستثمار مـن حيـث الأهميـة، وهـي م .المال وتحقيق السيولة رأسحافظة على مال

  :1تجعل من الصعب عرضها جميعا، لذلك نكتفي بعرض أكثرها أهمية

نظــرا للمرونــة  ،بــرز أدوات الاســتثمار المتاحــةأتعــد الأوراق الماليــة مــن  الأوراق الماليــة: -الفــرع الأول 
 ؛ولهـا عـدة أشـكال وتختلـف مـن حيـث العائـد والمخـاطر والحقـوق ،2التي تتمتـع بهـا والمزايـا التـي تحملهـا

لأوراق اتعــرف و  .ية وقيمــة الإصــدارقو القيمــة الســ، القيمــة الدفتريــة، يةا عــدة قــيم فهنــاك القيمــة الاســملهــو 
وامتيــــازات   لصـــيغة القانونيــــة التـــي تضـــمن لحاملهــــا حقوقـــاً اأدوات الاســـتثمار ذات  " أنهــــا الماليـــة علـــى

 اقــحقو  أولكيــة تكــون حقــوق م أنوهــي إمــا  . لتحقيــق عوائــد ومنــافع فــي زمــن معــين تحــت شــروط معينــة
هناك أوراق مالية متغيرة الدخل كالسهم الذي يتغير نصيبه مـن  ،، ومن حيث الدخل المتوقع منه3"دائمة

ابت الـدخل كالسـند الـذي يتحـدد بنسـبة ثابتـة مـن قيمتـه ث توزيعات الإرباح من سنة لأخرى، ومنها ما هو
نقديـة، ممـا يقلـل المخـاطر التسـويقية فـي سـيولة  إلـى. وتتصف الأوراق المالية بسهولة تحويلها 4ةالاسمي

  :5ن هماييسينوعين رئ إلىتنقسم الأوراق المالية  .هذا النوع من أدوات الاستثمار

 هـيو  .هـا العاديـة والممتـازةيكالأسـهم بنوع ،): ونعني بها المشاركة في الملكيةحقوق الملكية(الأسهم -أ
يمكـن تـداولها  ،مة مثبتـة بصـكوك قانونيـةمسـاه ةشرك أوعبارة عن حصص متساوية في ملكية مؤسسة 

مجموع الأسـهم لشـخص فـي شـركة معينـة نصـيب ذلـك الشـخص ل يمثبيعا وشراء في الأسواق المالية، و 
   .المال رأسمال الشركة، وتعتبر الأسهم وسيلة من وسائل تمويل الشركة وتكوين  رأسفي 

تقترضــــها المؤسســــات  االيــــة  قروضــــهــــذا النــــوع مــــن الأوراق الميمثــــل  حقــــوق الدائنة(الســــندات): -ب
اجــل تنظــيم أكمــا يمكــن اســتعمال الســند مــن  ، جــل تمويــل نشــاطاتهاأالخاصــة، وذلــك مــن  أوالحكوميــة 

 .الائتمــان وعــرض النقــود، كمــا يســتعمل مــن اجــل محاربــة التضــخم، أي امتصــاص الكتلــة النقديــة الزائــدة
، وبنسـبة معينـة ةإليه الفوائد المحـدد امضاف والسند حق يتعهد من خلاله المقترض بدفع مبلغ معين أخذه

 تمـن أدواويعتبـر أداة  ،اليـةيمكـن التـداول فـي السـندات بـالبيع والشـراء فـي الأسـواق الم  .وبتاريخ محدد
 وهناك عـدة أنـواع .بمدة زمنية ايحصل على فائدة، ويكون محدد صاحبه الاستثمار الثابت الدخل، كون

                                                 
 .80مطر محمد، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
، دار اليازوري العلمية للنشر آل شيب دريد كامل، الاستثمار والتحليل للاستثماري، الطبعة العربية، الأردن عمان -  2

  .53، ص 2009والتوزيع، 
  .26احمد زكريا صيام، مبادئ الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
 .80مطر محمد، مرجع سبق ذكره، ص   -  4
  .30-26احمد زكريا صيام، مبادئ الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص ص  -  5
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ة والتـي تصـدرها الحكومـة مثـل سـندات الخزينـة، وهنـاك السـندات يـكومفهناك السـندات الح ،لسنداتمن ا
مــــن  ةأكثــــر  مصــــداقي والســــندات الحكوميــــة .الخاصــــة والتــــي تصــــدرها المؤسســــات والشــــركات الخاصــــة

    .الدخلعلى أنها معفية من الضريبة بكما تمتاز  .وأكثر أمانا السندات الخاصة 

لعقــــار المرتبــــة الثانيــــة بعــــد الأوراق الماليــــة فــــي عــــالم حتــــل الاســــتثمار فــــي اي العقــــار: -الفــــرع الثــــاني
ـــتم الاســـتثمار فـــي العقـــارو  .الاســـتثمار فالشـــكل  .بشـــكل غيـــر مباشـــر أوإمـــا بشـــكل مباشـــر  ،بشـــكلين ي

ـــاالمباشـــر عنـــدما يقـــوم المســـتثمر بح مـــا الشـــكل غيـــر أرض ...)، أ ،زة عقـــار حقيقي(مثـــل شـــراء مبنـــىي
 قالمشـــاركة فـــي محفظـــة ماليـــة لأحـــد صـــنادي أو ،ســـند عقـــاري حيـــازة عنـــدما يقـــوم المســـتثمر بفمباشـــر ال

 أونــب االأج ينكبيــرا ســواء  مــن المســتثمر  مجــال العقــار إقبــالا ويلقــي الاســتثمار فــي .الاســتثمار العقــاري
  .ينيالمحل

بورصــات خاصــة  أنشــأت تعــد الســلع أداة  مــن أدوات الاســتثمار، وهنــاك دول الســلع: -الفــرع الثالــث
السـلع أحـد أدوات الاسـتثمار تعـد نكأ، و القطن في مصر وبورصة  الشاي  فـي سـيرلابذلك، مثل بورصة 

التعامــل بــين يــتم و  .1تجعــل منهــا أداة اســتثمارية جيــدة ،بمزايــا اقتصــادية خاصــة هــانظــر لتمتع ،المهمــة
وهــي عبــارة عــن عقــود بــين  ،المســتثمرين فــي أســواق الســلع عــن طريــق عقــود تســمى بــالعقود المســتقبلية

وذلك بتعهد المنـتج بتسـليم  ؛ وغالبا ما يكون مكتب سمسرة ،رالسمسا أوالمنتج للسلعة والوكيل طرفين، 
فــق عليــه مقابــل الحصــول علــى معــين فــي المســتقبل وســعر مت خالسمســار كميــة مــن ســلع معينــة بتــاري

ة و وتتمتــع هــذه الأدوات بدرجــة عاليــة مــن المرونــ .عمولــة تحــدد بنســبة معينــة مــن مبلــغ العقــد أوتغطيــة 
وبالتـــالي لا تخضـــع للمســـاومة كمـــا يحـــدث فـــي أدوات  . الســـيولة لأن ســـعرها محـــدد ومعلـــن فـــي الســـوق

ن لكـل لأ ؛اق المالية  في كثير مـن الوجـوهالمتاجرة بالأور المتاجرة في السلع تشبه  و .مار الأخرىالاستث
لا ي حـين  ، فةثانويـ الأوراق الماليـة سـوقلـ أن فـي ن الاخـتلافمكيو  .حد كبير إلىمتماثلة  امنها سوق
  .بدرجة عالية من السيولة يتمتع كلاهماكما  ،لسلعل ا بالنسبةيوجد مثله

وهــي مــن بــين أدوات الاســتثمار الأكثــر انتشــارا  فــي الوقــت  المشــروعات الاقتصــادية: -الفــرع الرابــع
 أصـــولا تتصـــف بأنهـــا تمتلـــك الزراعيـــة، و أوالتجاريـــة  أوالحـــالي، وتتمثـــل فـــي المشـــروعات الصـــناعية 

ن مجمــل المشــروعات الاقتصــادية تملــك أدوات حقيقيــة، مثــل الآلات والمبــاني ووســائل النقــل لأ ؛حقيقيــة
، للاقتصـاد القـومي القيمـة المضـافة قالاستثمار قـي المشـروعات الاقتصـادية علـى خلـيساعد  و ....الخ

  المال الثابت. رأسوبالتالي تساعد على زيادة الناتج القومي وفي تراكم 
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، وذلـك حتمية التعامـل بـالعملات الأجنبيـة إلىالتجارة الدولية أدت  العملات الأجنبية: -لفرع الخامسا 
عنـدما كانـت  1972قبـل عـام  ن سـوق العمـلات مزدهـرا ية المعاملات بـين الـدول، ولـم يكـسو من اجل ت

ه الأســواق، وعنــدما تــم إلغــاء هــذه القاعــدة ظهــرت أهميــة هــذ. 1قاعــدة الــذهب هــي الســائدة فــي التعامــل
  وظهرت أسوق  للعملات الأجنبية مثل سوق لندن وباريس و طوكيو وغيرها من الأسواق.

  الاقتصادي والمطلب الثاني: الاستثمار والنم

الـدخل هـو جـزء مـن الإنتـاج الكلــي  أنوبمـا  .الزيـادة المضـطردة فـي الـدخل عـنالنمـو الاقتصـادي يعبـر 
هذا الإنتاج عنـد فإن إليها المنتجات الوسيطة،  النهائية مضافمجموع المنتجات ا نوهذا الإنتاج عبارة ع

الـدخل، وعليـه فـان أي زيـادة مسـتهدفة فـي الـدخل  التي ساهمت فيـه نحصـل علـى عوامل التوزيعه على 
لا يمكـن  ولكـن .بالزيادة بمعدلات متضاعفة في قيمة الإنتـاج الكلـي إلاتتحقق  أنبنسبة معينة لا يمكن 

بمعـدلات مضـاعفة  الاستثمار العيني قيمة بزيادة إلاالإنتاج الكلي بمعدلات مضاعفة قيمة هذا  أن تزيد
مفتـاح  هالمحافظة علـى الطاقـات الإنتاجيـة الموجـودة، ومـن هنـا نـدرك أهميـة الاسـتثمار العينـي باعتبـار أو 

  .2الموقف في تحقيق أي معدل سريع للنمو الاقتصادي

"جـــون ســـتيورات ميـــل" ، "ريكـــاردو"، "روبـــرت مـــالتس"، ســـميت" لقـــد اهـــتم الاقتصـــاديون التقليـــديون"ادم   
النمــو ســوف  أنوكانــت نظــرتهم لــه نظــرة تشــاؤمية، لأنهــم كــانوا يعتقــدون  ؛3وآخــرون بــالنمو الاقتصــادي

، ويكــون الاســتثمار مســتوى معــين مــن النمــو الســكانييتوقــف ويــدخل الاقتصــاد فــي حالــة الكســاد عنــدما 
لقــد  و. مــنخفض جــداً الأجــور الحقيقيــة ثابتــة عنــد مســتوى  ف تكــونســو  و .يض فقــطو للتعــ أوللإحــلال 

النمــو  أنمفادهــا بكــل بســاطة التـي  و ، نظريــة السـكان لصــاحبها "روبــرت مــالتس"اعتمـدوا  فــي تحلــيلهم 
 معـدلات نمـوه بمتتالية هندسية، أما النمو الاقتصادي فانه يتزايد في  شكل  معدلات نموبالسكاني يتزايد 

صـعوبات فــي الفتـرة الطويلـة عنــدما يفـوق نمــو الاقتصــاد  سـوف يواجـهوعليــه  .ة حسـابيةيــمتتالفـي شـكل 
    .السكان نمو الاقتصاد

معالجـة هـذا الكسـاد، اهـتم لنز" يوظهور نظرية "ك 1929ي سنة مالكساد الاقتصادي العال أعقابوفي   
علـــى الفتــرة القصــيرة، وقـــد  انــز" مبنيــيوكـــان تحليــل "ك .الاقتصــاديون بــالفترة القصــيرة فـــي تحديــد الــدخل

مــن الصــعب فــي القتــرة  هأنــرصــيد رأس المــال والتكنولوجيــات ثابتــان، ومبــرره فــي ذلــك  إننــز" ياعتبــر "ك
. ذلـك للغيـر "كنـز "القصيرة تغير هذين العاملين، أما من ناحية تحديد الدخل في الفترة الطويلـة فقـد تـرك
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"هـــارود" بصـــياغته المبـــادئ  كنمـــوذج صـــوراتذج وتانمـــ تالـــدخل فـــي الأمـــد الطويـــل ظهـــر تحديـــد لمـــن و 
نفــس " الــذي اشــتهر بتطــوير نظريــة الركــود، وفــي االأساســية للنظريــة الديناميكيــة وظهــور أعمــال "هانســن

دوال الإنتــاج  لت هــذه الأعمــالواســتعم .لنمــو الاقتصــادياتحليــل لمــار" و مقــالات "د رتالوقــت تقريبــا ظهــ
تشــــاف عوامــــل النمــــو الاقتصــــادي والــــدور الكبيــــر ســــاعد علــــى اكممــــا  مــــن نمــــوذج "كــــوب دوغــــلاس" 

وقــــد بــــين ذلــــك "صــــولو"  .تكنولوجيــــا فــــي رفــــع معــــدلات النمــــو الاقتصــــادي فــــي الرأســــمالية المعاصــــرلل
دورا كبيرا في زيادة الإنتاج وبالتـالي الزيـادة  التكنولوجيل أن إلىباستعماله دوال "كوب دوغلاس" وتوصل 

  في معدلات النمو الاقتصادي.

ــ ودومــار" علــى الأهميــة الكبيــرة  ز نمــوذج "هــارودركــ لقــد فكــل  ،رمصــدر الاســتثما هالمــال باعتبــار  رأسل
ــ أوجــل اســتبدال الجــزء التــالف أالاحتفــاظ بنســبة مــن الــدخل مــن اقتصــاد ينبغــي لــه  مــن الســلع  كالمهتل

الجديـد ة إضـافولكي ينمـو الاقتصـاد يجـب تعـويض الجـزء المهتلـك مـن السـلع الرأسـمالية مـع . الرأسمالية
يكـون هـذا  أنو  ،التكوين الرأسـمالي حسـب نمـوذج "هـارود دومـار" علـى الادخـاريعتمد  .سلع الرأسماليةلل

النمـو الاقتصـادي يتطلـب  أن هـي نتيجـة إلـىنمـوذج هـذا ال توصـل  الادخار كنسبة كبيـرة مـن الـدخل، و
اغة الرياضــية لنمــوذج ، والصــييوجــه نحــوه يفــي الاســتثمار عــن طريــق الزيــادة فــي الادخــار الــذ ةالزيــاد

  :                        1" كالتالي"هارود ومار

  :أنبافتراض 

    ؛ن: معدل النمو -

  ؛د: الادخار في فترة الخطة -

  ،الخطة في فترة  ل: الدخل القومي -

 ل رأس المال/الدخل.امر: مع -

  /ر1× فان:  ن= د/ل 

يحكمـان  ندخل، هما العـاملان اللـذاوحسب النموذج فان معدل الادخار(د/ل)  ومقلوب راس المال/ال   
  معدل النمو الاقتصادي.
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يوضـح معامـل رأس المـال /الـدخل، العلاقـة بـين مـا يسـتثمر مـن  ، وفي هذا النموذج "لهارود دومـار"   
ولهــذا لنمــوذج "هــارود دومــار" أهميــة كبيــرة فــي تحديــد مــا يجــب  . راس المــال ومــا ينــتج عنــه مــن دخــل

مـن نمـوذج "هـارود دومـار" زيـادة  يمكـن جل بلوغ نسبة نمو معينة، كماأمن  استثماره (معدل الاستثمار)
و بزيــادة معــدل أمعــدل النمــو الاقتصــادي بطــريقتين إمــا عــن طريــق تخفــيض معامــل  رأس المال/الــدخل 

المـال /الـدخل، فـي  رأسالطريقـة الأولـى تخفـيض معامـل  . يمكن استخدامالاستثمار( الادخار /الدخل )
لعـــدة أســـباب مـــن بينهـــا عـــدم  ا،كبيـــر  اهـــذا المعامـــل ارتفاعـــ فيعـــر أمـــا الـــدول الناميـــة ف ؛ةالـــدول المتقدمـــ

زيـادة عامـل راس المـال فـي  إلىوسائل التقليدية، مما يؤدي اللإنتاج واستعمال افي  ااستعمال التكنولوجي
  الإنتاج.

مــة هنــاك إمكانيــة زيــادة أمــا الطريقــة الثانيــة والمتمثلــة فــي زيــادة معــدل الاســتثمار ففــي الــدول المتقد   
ــــدخل للادخــــار  ــــع، وإمكانيــــة تخصــــيص جــــزء مــــن ال ــــدخل القــــومي مرتف  يوجــــه نحــــولالاســــتثمار لان ال

لــدول الناميــة فليســت هنــاك إمكانيــة لان الــدخل مــنخفض، والميــل الاســتهلاكي لأمــا بالنســبة  . الاســتثمار
  .مرتفع والميل نحو الادخار منخفض

ي يمكــن تســميته ذ" بالأخــذ فــي الاعتبــار النمــو الســكاني للأصــول الــيمكــن تعــديل نمــوذج "هــارود دومــار 
  معدل الصافي للنمو الاقتصادي مع إبقاء نفس الفرضيات السابقة لدينا.الب

  /ر1× ن= د/ل 

  س  -/ر1× معدل نمو السكان ب: س.   ن= د/ل  إلىنرمز 

  .  كبر من نسبة نمو السكانأنسبة نمو الاقتصاد  تكونوعليه    

  الاستثمار تلثالث: تصنيفاالمطلب ا

الاســتثمار، حيــث توجــد عــدة تصــنيفات  تتصــنيفا إلــىتطــرق نبعــد التعــرف علــى أدوات الاســتثمار     
  ز على أهمها كالتالي:يالترك لاستثمار نحاول في هذا المطلبل

اسـتثمارات  إلـىتصـنف الاسـتثمارات حسـب المبـادرة  تصنيفات الاستثمار حسب المبادرة: -الفرع الأول
عــن  البعيــدةن المبــادرة الذاتيــة مــالاســتثمارات التــي تــأتي  ى هــي تلــكفــالأول .1مســتقلة و اســتثمارات تابعــة

التأثيرات السلوكية لعوامل معينة كالدخل وسعر الفائـدة، والنـوع الثـاني مـن هـذه الاسـتثمارات يـأتي نتيجـة 
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جاه الاستثمارات، نوع و حجم واتمباشرة والتي تحدد غير  أوتأثره بمجموعة من العوامل، بصورة مباشرة 
  :1نز" المعادلة التاليةيوحسب هذا التصنيف أعطى "ك

I= i1y + i2r  + i0 

i2r , i1y   تابعـان متـأثران بالـدخل القـومي وبمعـدل الفائـدة علـى التـوالي، أمـا  ناسـتثماراi0  فانـه يمثـل
بيـان مسـتوى الاخـتلاف فـي لوالمسـتقل التميز بين الاسـتثمار التـابع يتم  و .يالذات أوالاستثمار المستقل 

ومـع  ،1929ص مـن أزمـة الكسـاد العـالمي فـي سـنةالتأثير على الطلب الفعال والذي يعتبر محور الـتخل
انخفــاض متوســط نصــيب الفــرد مــن تفــاقم البطالــة و الانخفــاض الكبيــر فــي الكفــاءة الحديــة لــرأس المــال و 

لمســاهمة فــي تحقيــق لحريــك الطلــب الفعــال مــن الــدخل القــومي، يصــعب علــى متغيــر الــدخل و الفائــدة  ت
التشـــغيل الكامـــل للطاقـــة الإنتاجيـــة، وبالتـــالي يجـــب التركيـــز علـــى الثابـــت المطلـــق فـــي دالـــة الاســـتثمار، 

ي مـــا يعـــرف بالاســـتثمار المســـتقل وذلـــك لضـــمان أعلـــى ارتفـــاع فـــ أووالمتمثـــل فـــي الاســـتثمار التلقـــائي، 
الاســـتثمار العـــام الـــذي يمـــول مـــن مصـــادر العجـــز  علـــى نـــزييلكالتحليـــل ا  . يركـــزمضـــاعف الاســـتثمار

نــه  يعتمــد علــى المتــأثر فإ أوا الاســتثمار التــابع مــن إصــدار النقــود واقتــراض مــن الجمهــور، أمــ يالمــوازن
    .متغيرا ت متعددة منها أسعار الفائدة و الابتكار التكنولوجي

    :في هذا التصنيف هما ناهناك نوع تصنيف الاستثمارات وفقا لطبيعتها:  -الفرع الثاني

وفر للمسـتثمر تمتى   ااقتصادي أويعتبر الاستثمار حقيقيا  اقتصادية:  أو ةعيني أواستثمارات حقيقية  -
لـه  أصـلالأصـل الحقيقـي عـن كـل ر يعبـو  .2حقيقي كالعقار والسلع والذهب...الخ أصلالحق في حيازة 

 أواقتصـادية إضـافية تظهـر علـى شـكل سـلع منفعـة  هاستخدام ويترتب عن ،قيمة اقتصادية في حد ذاته
 كمـا يعتبـر اسـتثماراً  .لها علاقة بالبيئة، ولهـا كيـان مـادي ملمـوس أنبوتتميز هذه الاستثمارات  ،خدمات

التغير فـــي بـــرصـــيد المـــواد الخـــام والســـلع الإنتاجيـــة الأخـــرى وهـــو مـــا يعبـــر عنـــه  إلـــىعينيـــا كـــل إضـــافة 
  : 4وهي تعتبر ،ا عديدة على أصحابهاوتعود هذه الاستثمارات بمزاي .3المخزون

  لتحــوط مــن تقلبــات الأســعار وخاصــة مــن التضــخم، ولتجنــب المخــاطر العديــدة المتأتيــة مــن لفرصــة
 ؛حالات عدم التأكد

                                                 
  .27نفس المرجع، ص  -  1
 .37زياد رمضان، مبادئ الاستثمار المالي والحقيقي، مرجع سبق ذكره، ص -  2
  .48حسن عمر، الاستثمار والعولمة، مرجع سبق ذكره،ص  -  3
 .32ة، مرجع سبق ذكره، ص هوشيار معروف، الاستثمار والأسواق المالي -  4
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 وهــذا يزيــد مــن فــرص الربحيــة ويقلــل مــن مخــاطر التركيــز فــي  ،فرصــة لتنويــع الأدوات الاســتثمارية
 ؛لذاتفي أداة محددة با أومجال استثماري معين 

  ن ملكيــة الموجــودات الحقيقــة مــن حيــث أالإحســاس الــذاتي بالرضــا فــي الملكيــة الشخصــية، خاصــة و
  .أصحابها وللظروف المحيطة بهم لكم والنوع والفترة تخضع لإرادة أو لقراراتا

ــ - ــ أو ةاســتثمارات غيــر حقيقي صــول الماليــة، مثــل الأســهم، الســندات الأصــل مــن أتوظيــف  ي: هــةمالي
  :اوللأصول المالية خصائص عديدة نذكر منه .1الإيداع ...الخ تلبنكية ، وشهاداالقبولات او 

 ؛التجانس الكبير في وحداتها 

 ؛وجود أسواق متطورة للتعامل بها 

  ؛صيانة أوتخزين  أومصاريف نقل  إلىليس لها كيان مادي ملموس، لذلك فهي لا تحتاج 

 سبب تذبذب أسعارها.تتصف بدرجة عالية من المخاطر ب  

وإنمـا يقتصـر علـى تغييـر  ،على هذا النوع من الاستثمارات أي نوع من الاستثمار الحقيقـي بيترت لاو    
عليه حقوق جديـدة وإنمـا  بلسند، وبالتالي فهو لا يترتباشخصية الدائن  رتغيي أوشخصية مالك للسهم، 

ي حالـة إصـدار أسـهم اسـتثمار حقيقـي فـ إلـىالاسـتثمار المـالي  يتحـولمبادلة حقوق كانت موجودة، كما 
يمكـن تصـنيف الاسـتثمار المـالي  .غرض تمويل إقامة أصول رأسـمالية جديـدةسندات جديدة لأول مرة بو 

  :  2الاستثمار كما يلي ةمد أوجال  وفقا لآ

  اســتثمارات قصــيرة الأجــل: تكــون مــدة التوظيــف فــي هــذه النــوع مــن الاســتثمار قصــيرة لا تزيــد عــن
 سنة.

 ات أطــول مــن النــوع : تكــون مــدة التوظيــف فــي هــذه النــوع مــن الاســتثمار اســتثمارات متوســطة الأجــل
 خمس سنوات. إلىصل السابق حيث قد ت

   اســتثمارات طويلــة الأجــل: تتجــاوز مــدة توظيــف الأمــوال و فقــآ لهــذا النــوع مــن الاســتثمارات خمــس
  .رأكث أوسنة 15 إلىسنوات فقد تصل 

                                                 
 .15حيدر حردان طاهر، مبادئ الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  .18مروان شموط، كنجو عبود كنجو، أسس الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
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  هما:   ،ناهناك نوع فوفقا لهذا التصنيمها: تصنيفات الاستثمارات وفقا لحج  -الفرع الثالث 

استثمارات صغيرة: وهي استثمارات تتصف بصغر المبلغ المستثمر فيها و صغر حجم رقم  أعمالهـا  -
  ؛وكذلك من حيث عدد العمال الذين تشغلهم، وكذلك من حيث الحيز الجغرافي الذي تستغله

هـــا مبـــالغ ضـــخمة يبأنهـــا تســـتثمر ف تتصـــف أي أنهـــا الأولاســـتثمارات كبيـــرة: وهـــي عكـــس التصـــنيف  -
  .اكبير  اجغرافي ا، كذلك  تستغل حيز  عمالالمن  اكبير  اتشغل عددو 

  هناك ثلاثة أشكال لهذا التصنيف هي:تصنيف الاستثمار و فقأ لشكل الملكية:  -الفرع الرابع*

لقطاع استثمارات لدولة و تسمى بال: و هي استثمارات تقوم  بها الحكومات، هي تابعة ماستثمار عا -
  تلبية حاجيات المواطنين. الأولالحكومية، والهدف منها  بالدرجة  تالاستثمارا أوالعام 

سمى كذلك بالاستثمارات في تهذا النوع من الاستثمارات الأشخاص، و بيقوم استثمارات خاصة:  -
وقد اثبت . لرأسماليةفي الاقتصاديات امن الاستثمارات مكانة كبيرة هذا النوع يحتل القطاع الخاص، و 

  نوعية الخدمة المقدمة والسلعة. فيهذا النوع كفاءته في تحقيق العوائد و 

  هذا النوع من الاستثمارات بين الاستثمارين الخاص والعام.يجمع رك: تالاستثمار المش -

  لي: يوهي تضم ما  :ضالغر  أوتصنيف الاستثمارات وفقا للهدف  -الفرع الخامس

هـذا  دلا يزيـو  ،حلالية: وهي الأكثر شيوعا من حيث الحجم وبسـبب الضـرورة والسـرعةالاستثمارات الا -
  من السلع الإنتاجية كالمهتل أوالنوع من الاستثمار الطاقة الإنتاجية، ولكن مخصص لتعويض المندثر 

وذلـك بإدخـال  ؛الاستثمار التوسعية: الغرض من هذا النوع توسيع الطاقة الإنتاجية  و البيعية للشـركة -
  الحالية. تعايزيادة الإنتاج والمب أوإضافة منتجات جديدة  أو

ــــىالاســــتثمارات  الاســــتثمار الاســــتراتيجي: تهــــدف هــــذه - المحافظــــة علــــى بقــــاء واســــتمرار المشــــروع  إل
ويـة وعمليـات التكامـل يم هذا النوع من الاستثمارات، خاصة بالنسـبة للبحـوث فـي مجـال الأديويصعب تق
  تعديل سياسة الشركة. أوسي رأالأفقي وال

وغيـر مرتبطـة بشـكل  الأول: وهذه الاستثمارات ذات غرض اجتماعي في المقـام الظرفيةالاستثمارات  -
  مباشر بالنشاط الرئيسي للشركة.
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     ن هما:اهناك نوعللجنسية:  اتصنيف الاستثمار و فق -الفرع السادس

أم  اداأفـر محليـة سـوء أكـانوا  أولمسـتثمر فيـه وطنيـة استثمار وطني: تكون جنسـية ا أومحلي  راستثما -
  للاستثمارات الأجنبية في الكثير من الدول والمجتمعات  ولهذا الاستثمار أولوية على ،سساتمؤ 

تزايــد دور هــذا النــوع مــن  إلــىاســتثمار أجنبــي: تقــوم بــه الشــركات والهيئــات الأجنبيــة، وتجــدر الإشــارة  -
  قسمين: إلىوينقسم  في العديد من الدول،الاستثمارات وانتشاره الواسع 

  الاستثمار الأجنبي المباشر: ينطوي الاستثمار الأجنبي المباشر على تملك المستثمر الأجنبي لجزء
من الاستثمارات أوكلها في مشروع معين في دولة غبر دولته، فضلا عن قيامه بالمشاركة في إدارة 

رته الكاملــة علــى الإدارة والتنظــيم فــي حالــة ملكيتــه ســيط أوالمشــترك  رالمشــروع فــي حالــة الاســتثما
 .1المطلقة لمشروع الاستثمار

 :الجهـة التـي تقـوم  إلـىس المـال يقتصر فيه المستثمر علـى تقـديم رأ الاستثمار الأجنبي غير مباشر
 دون المشاركة في إدارة المشاريع.   رستثمالابا

  المبحث الثالث: مناخ وسياسات وقرار الاستثمار

أهمها تحقيق اكبـر  ؛عدة أهداف إلىة الاستثمار يسعى المستثمر من خلال قيامه بعملي   
 .معدل للعائد، ففـي ظـل عمليـة المخـاطرة يصـعب علـى المسـتثمر اتخـاذ القـرار الاسـتثماري

 الأولمن هذا المنطلق سنتعرف من خلال هذا المبحث على مناخ الاستثمار فـي المطلـب 
  قرار الاستثمار في المطلب الثالث.  إلى ب الثاني وصولاً وسياسات الاستثمار في المطل

  

  

  

  

 

                                                 
  . 47، ص 2002/2003صقر عمر، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة، الإسكندرية، دار الجامعة،  -1
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  .: مناخ الاستثمارالأوللمطلب ا

 الأهــداف التــي يســعى بتحقيــق بــد مــن تــوفر منــاخ اســتثماري يســمحم المســتثمر بالاســتثمار لاو لكــي يقــ   
سياســة الب هتــمنــاخ الاســتثمار وعلاق إلــىأخــر، وعليــه ســنتطرق  إلــىإليهــا، هــذا المنــاخ يتفــاوت مــن بلــد 

  .ية ر امثلاستا

  :1نورد أهمها ،لمناخ الاستثماريل فيتعار هناك عدة  :تعريف مناخ الاستثمار -لوالفرع الأ 

هو مجموعـة الظـروف والسياسـات والمؤسسـات الاقتصـادية والسياسـية التـي تـؤثر "المناخ الاستثماري    
، و تتفاعـل فيـه العوامـل الموضـوعية مـع "بلـد دون أخـر إلـىتوجيـه اسـتثماراته لفي ثقة المستثمر وتدفعه 

آخــر، والتــي تتمثــل فــي سياســات  إلــىعناصــر منــاخ الاســتثمار مــن بلــد تتفــاوت العوامــل النفســية، كمــا 
الأنظمــة والقــوانين ذات العلاقــة بقــرار الاســتثمار ،ضــخم، ســعر الفائدة،..)ت(الالاقتصــاد الكلــي

   .مستثمرالقضائي في حسم النزاعات التي قد تواجه ال موالنظا

كــل السياســات والمؤشــرات والأدوات التــي تــؤثر  والاســتثمار هــ خمنــا أنمــن خــلال هــذا التعريــف يتبــين 
يــــر عــــن منــــاخ الاســــتثمار مكــــن التعبوي .لاقتصــــاد الكلــــيافيهــــا سياســــات  االاســــتثمار بمــــ تعلــــى قــــرارا

  سياسات الاستثمار من خلال الشكل الموالي:و 

  

  

  

  

  

  

  

 

  
                                                 

  .126، ص 1991، دار الشروق،القاهرة، 1و إستراتجية قومية للإصلاح الاقتصادي، طالنجار سعيد، نح -  1
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 الاستثمار وسياسات الاستثمار. مناخ  ):II -02( الشكل رقم

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  .391ص، مرجع سبق ذكره عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية،  المصدر:
  

  ل:شكيمكن التعليق على مكونات ال

 إلــىســتثمار كلمــا أدت النظــام الاقتصــادي والبيئــي والمؤسســي: كلمــا كانــت هــذه الأنظمــة مواتيــة للا -أ
  تنطوي هذه الأنظمة على:و  .جذب الاستثمار و زيادة معدل الاستثمار

 النظام الاقتصادي
 والبيئي و المؤسسي
 * النظام الاقتصادي
 * النظام السياسي

والتقاليد  ت* العادا
 والقيم

* الأجهزة والإطار 
 التنظيمي

المنظمين*   
* نظم المعلومات 

 الاستثمارية

 السياسات الاقتصادية
 * السياسة المالية 
 * السياسة النقدية 

 * سياسات التجارة الدولية 
 * السياسات السعرية

 * وغيرها

 الاستثمار قوانين وتشريعات
* قوانين الاستثمار في كل 

حيث المجالات  ندولة م
والحوافز والمزايا و 

اصة الضمانات الخ
 بالاستثمار

 مناخ الاستثمار
 سياسات الاستثمار

المؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد القومي

ب للاستثمار أو غير جاذب للاستثمارالنتائج تشير إلى مناخ الاستثمار جاذ  
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كلمـا  ،الحريـة الاقتصـادية وآليـات السـوق إلـىالنظام الاقتصادي: فكلما كان النظـام الاقتصـادي يتجـه  -
  ؛للاستثمار و العكس صحيح كان جاذباً 

ل النظــام السياســي، فكلمــا كــان النظــام السياســي النظــام الاقتصــادي مــن خــلا يعمــلالنظــام السياســي:  -
 نديمقراطيا كلما كان جاذبا للاستثمار والعكس صحيح، وهذا مرتبط بمـدى الاسـتقرار السياسـي فكلمـا كـا

  ؛للاستثمار امستقرا كان جاذب

يــة النظـام البيئـي: هــو مجموعـة القـيم والعــادات والتقاليـد التـي يتكــون منهـا المجتمـع، فكلمــا كانـت ايجاب -
    .للاستثمار في حالة العكس اكانت مشجعة للاستثمار، ويكون طارد

  النظام المؤسسي: يتكون  هذا النظام من عدة عناصر هي: -

 ؛النظام الإداري و الأجهزة القائمة على إدارة الاستثمار 

 ؛جذب الاستثمار إلىأدى  ا كلماكافي هم فكلما كان عدد ءالمنظمين الأكفا 

 في الوقت المناسب. و إتاحة البيانات والمعلومات للمستثمر  إلىستثمارية: يؤدي نظام المعلومات الا 

قــوانين و تشـــريعات الاســـتثمار: وهـــي القـــانون الرئيســـي للاســتثمار فـــي أي دولـــة مـــن الـــدول بغـــض  -ب
علـى  يغالبـا مـا تنطـو و  مجموعة من القـوانين و التشـريعات المكملـة، إلىالنظر عن مسمياته، بالإضافة 

ـــا  مجـــالات ـــد مجموعـــة مـــن الضـــمانات والمزاي ـــاطق الحـــرة وتحدي الاســـتثمار وتنظـــيم الاســـتثمار فـــي المن
  نه:أويلاحظ في هذا المجال  .والإعفاءات للاستثمار

 كلمــا كــان  ،كلمــا تميــز قــانون وتشــريعات الاســتثمار بالوضــوح وعــدم التضــارب فيمــا بينهــا والمرونــة
 ؛للاستثمار، والعكس صحيح اجاذب

  اكــان جاذبــ، كلمــا نون الاســتثمار والتشــريعات المكملــة ذات ضــمانات كافيــة للاســتثماركلمــا كــان قــا 
 ؛والعكس صحيح ،للاستثمار

   تحرير الاستثمار في المناطق الحرة من القيـود، وعمـل علـى تـوفير  إلىكلما اتجه قانون الاستثمار
  ؛حصحي سكوالع للاستثمار،لأسواق كان ذلك جاذبا المناخ المناسب لربط المناطق با

هــم أو  .المســتوى الكلــي ىالسياســات الاقتصــادية: وتعنــي بالدرجــة الأولــى السياســات الاقتصــادية علــ  -ج 
  هذه السياسات:
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والجمركيـــة المناســـبة  ةالضـــريبيتحمـــل الإعفـــاءات  ةالضـــريبيالسياســـة الماليـــة: كلمـــا كانـــت السياســـة  -
سياســة الماليــة جاذبــة أيضــا كلمــا وتكــون ال .جــذب الاســتثمار إلــى تأد ة، كلمــاوكانــت واضــحة ومرنــ

والعكـــس  وتبتعـــد عـــن تشـــويه الأســـعار ،لأساســـيةالبنيـــة ا تقويـــة إلـــىالعـــام تتجـــه  الإنفـــاقكانـــت سياســـة 
تضـــخم  إلـــىاحتفـــاظ السياســـة الماليـــة بمعـــدل معـــين مـــن عجـــز الموازنـــة العامـــة لا يـــؤدي  إن. صـــحيح

  ؛لاستثماريساعد على جذب اانكماش وكساد كبريين،  إلى يمرتفع ولا يؤد

  جاذبة للاستثمار.               ، كلما كانتاسة النقدية توسعية ياسة النقدية: كلما كانت السيالس -

  المطلب الثاني: سياسات الاستثمار

المســتثمر وجعلــه فــي  ىهــا مــن تــأثير علــل  تــولي جميــع الــدول أهميــة بالغــة لسياســات الاســتثمار لمــا   
    .مع هذه السياسات من اجل تحقيق الأهداف المرغوبةوضع يسمح له ويساعده على التعامل 

هــي مجموعــة القواعــد والأســاليب والتــدابير التــي   :تعريــف سياســات الاســتثمار وأهــدافها -الفــرع الأول
ن الأهـداف الاقتصـادية فـي إطـار تحقيـق ومـة) فـي أي مجتمـع لتحقيـق مجموعـة مـتقوم بها الدولة (الحك

ي الاقتصــاد القــومي، مــع توزيــع الاســتثمارات علــى طاقــة الإنتاجيــة فــمــن الزيــادة فــي الكبــر قــدر ممكــن أ
القطاعات والأنشطة و الأقاليم الاقتصادية بالشكل الذي يحقق أعلى معدل نمـو اقتصـادي ممكـن خـلال 

  همها:        ،أعدة أهدافتحقيق  إلى  ياسات الاستثماروتسعى س .1فترة زمنية معينة

 مكن؛حقيق اكبر معدل نمو اقتصادي مت -

 ؛تحقيق التوظيف الكامل  -

 ؛زيادة القيمة المضافة القومية (الناتج القومي)  -

 ؛الإسهام في دعم ميزان المدفوعات -

 تحسين قيمة العملة الوطنية. -

-   
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 ، يمكـن تحديـدها علـىهناك عدة أنواع لسياسات الاسـتثمار   :أنواع سياسات الاستثمار -الفرع الثاني
  :1يالنحو التال

فــي هــذه الحالــة يقــوم صــانع السياســة  اختيــار المشــروعات الاســتثمارية: ويــاتأولسياســة تحديــد  -
جــــل أللبــــدائل الاســــتثمارية، انطلاقــــا مــــن محدوديــــة المــــوارد المتاحــــة مــــن  أولويــــاتالاســــتثمارية بتحديــــد 

 يعتبـر، و  ،في كل مرحلة من مراحـل التطـور الاقتصـادي للاقتصـاد القـومي ،استخدمها أحسن استخدام
عات  و المشــــر   أولويــــاتمناســــب لتحديــــد  امعيــــار تعظــــيم القيمــــة المضــــافة معيــــار  أن ،الفــــي هــــذا المجــــ

  جل تحقيق أهداف سياسات الاستثمار.أالاستثمارية من 

السياسات الاستثمارية على تصميم سياسـة  وصانعيعمل  : هنا سياسة التوزيع القطاعي للاستثمار -
  التوزيع القطاعي للاستثمار على مرحلتين هما:

، بعادهـاأالاقتصادية بكـل  نشطةتثمارية تقوم على أساس تحديد الأ: يتم وضع خريطة اسىالأولحلة المر 
 نشـــطةمجموعـــة الأ و الســـلعية نشـــطةمجموعـــة الأ إلـــىمـــن الناحيـــة الاقتصـــادية  نشـــطةهـــذه الأ وتنقســـم

  .  )أنشطة الخدمات الاجتماعية، أنشطة الخدمات الإنتاجية(الخدمية الإنتاجية 

بنـاء علـى ذلـك تتحـدد هـتم بهـا السياسـة الاسـتثمارية، و تانية: يتم تحديد أوليات الأنشـطة التـي المرحلة الث
  .ةومزايا وأدوات السياسة الاستثماري توجهات وحوافز

فـــي هـــذا المجـــال يضـــع صـــانع سياســـة  الخـــاص: و سياســـة توزيـــع الاســـتثمار بـــين القطـــاع العـــام -
القـومي لكـل مـن القطـاع الخـاص والعـام، والتـي تـؤدي فـي الاستثمار الأوزان النسبية الملائمـة للاقتصـاد 

تحقيقيها مـن  الممكنة في إطار الأهداف التي يراد ةكبر درجة من الكفاءة الاقتصاديأتحقيق  إلىالنهاية 
 ، الاعتمـادسـائد فـي معظـم دول العـالمال أن الاتجـاه هـذا المجـال فـيويلاحـظ  ز.يـحكلا القطـاعين دون ت

  مشجع للاستثمار الخاص.       اليق الخوصصة، مما يجعله الاتجاه على آليات السوق وتطب

م الأدوات و الحــوافر والمزايــا تعنــي اســتخدا سياســة تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي والمنــاطق الحــرة: -
 داخــــل أوالضــــمانات والإجــــراءات والتــــدابير التــــي تعمــــل علــــى جــــذب الاســــتثمار، ســــواء داخــــل الــــبلاد و 

  جل التصدير.أللدول النامية من  امئملا  بديلا المناطق الحرة الصناعية  كونتالمناطق الحرة، وقد 

تعني تحديد الخريطة الاستثمارية طبقا لتقسـيم  سياسة توزيع الاستثماري على الأقاليم الاقتصادية:  -
اقتصـــادية، ثـــم يـــتم تحديـــد الأقـــاليم ذات الأولويـــة فـــي التوجـــه الاســـتثماري،  قـــاليمأ إلـــىالقـــومي  دالاقتصـــا
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والضـمانات التــي تحقـق توزيــع الاسـتثمار علــى  اوالمزايــ والتـدابير والإجــراءات والحـوافزسـتخدم الأدوات فت
  الأقاليم الاقتصادية.     

لمجـال يفاضـل صـانع السياسـة فـي هـذا ا سياسة الاستثمار الخاصـة بالتعامـل مـع العـالم الخـارجي: -
تجـــه وت ،جـــل التصـــديرأة الاســـتثمار مـــن سياســـ أو،  تبـــين سياســـة الإحـــلال محـــل الـــواردا الاســـتثمارية 

  سياسة الاستثمار من اجل التصدير. إلى معظم دول العالم

وهنـا تتحـدد الخريطـة الاسـتثمارية ونمـط الاسـتثمار مـن  جـل الفـن الإنتـاجي:أسياسة الاستثمار مـن  -
بدرجـة  نجـد سياسـة الاسـتثمار تتجـه وتتحيـز أنفـيمكن  .مدى توافرهـا ا،أسعاره ،منظور عناصر الإنتاج

مشروعات كثيفة راس المال، وهناك سياسات استثمارية تتجه نحو الاستثمار أكثر نحو الاستثمارات في 
  في مشروعات كثيفة العمل.

تعتمـد هـذه السياسـة علـى وضـع خريطـة اسـتثمارية حسـب  قا لمصدر التمويـل:سياسة الاستثمار طب -
وهـل توجـد مـدخرات محليـة  ؛يـة مـن عدمـهدر الداخليـة كافامن حيث ما إذ كانت المصـ ،مصدر التمويل

 تحقيق الأهداف الاستثمارية، أم لابد من الاستعانة بالمصادر الخارجية.لمتوافرة 

  المطلب الثالث: قرار الاستثمار

رارات التي يتخذها المستثمر، و ذلك لأنه يـأتي علـى أخطر القو ن أهم وأصعب يعد قرار الاستثمار م   
ئل، وعلـى المسـتثمر المفاضـلة و التعـرف علـى المنـافع المتوقعـة لكـل بـديل بديل معين مـن بـين عـدة بـدا
يهـتم  أنلمسـتثمر علـى اجل التوصل للقرار الاسـتثماري أقل مخاطر، ومن ألتحقيق أقصى عائد ممكن و 

    1:تيةالآبالأسس 

الربحيـة طـار إوذلـك فـي  ،في العوائد والتكاليف المتوقعـة ةالتحليل الاقتصادي لكافة العناصر الرئيسي -
 ؛وغير مباشرة ةالمستهدفة مع الاهتمام بكافة التأثيرات المباشر 

لاهتمــام بكافــة الأبعــاد الزمنيــة: مــن خــلال اســترداد التكــاليف الأوليــة للاســتثمار وتغطيــة كامــل عمــر ا -
 ؛تشغيل الجهاز الإنتاجي ةفتر  أوالاستثمار سواء أكان ذلك خلال الفترة السابقة لسداد قيمة ورقة مالية، 

اطر بمختلـف وذلك من خلال تحليـل كمـي لهـذه المخـ ،احتساب كافة المخاطر الاستثمارية المتوقعة  -
 ؛لإحصائية و القياسيةا ،الأساليب الرياضية
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 تفــاء بالالتزامــاو تحديــد حجــم الســيولة الضــرورية لمواجهــة متطلبــات تشــغيل النشــاط الاســتثماري و لل -
 المالية المختلفة.

يــر ســعره ســتثماري مــن حيــث قابليــة التــداول الســريع، وكلفــة تداولــه، وتغلنشــاط الاتشــخيص كفــاءة ا  -
 مابين تداولين متتاليين.

طار الربحية وهدفها، وذلك لتحديـد مجـال كـل نـوع مـن أنـواع العوائـد النقديـة والماليـة والماديـة إحسم   -
لربحيــــة ا أولربحيــــة التجاريــــة الخاصــــة اكــــان  إنو البشــــرية ... الــــخ، فــــي نفــــس الوقــــت تحديــــد الهــــدف 

التفاعــل بــين الــربحيتين غايــة  أنان بأنظمتهــا كاتجــاه عــام فــي مختلــف البلــد وويبــد  .الاقتصــادية العامــة
 الخاص. أوة للقرار الاستثماري، سواء كان في القطاع العام يأساس

  ... الإدارية والمالية والبيئية. تالالتزام بكافة التشريعات والسياسات والإجراءات والالتزاما   -

اخـــتلاف القـــرارات الاســـتثمارية مـــن حيـــث درجـــة  أعطـــىأنـــواع القـــرارات الاســـتثمارية:  -الفـــرع الثـــاني
ـــل الاســـتثماري ليباوالأســـالمخـــاطر  ـــرار الاســـتثماري ،المســـتخدمة فـــي التحلي يمكـــن  ،عـــدة تقســـيمات للق

  :  1و التاليعلى النح هاحاإيض

 :  يهناك ثلاثة أنواع طبقا لهذا المعيار ه أنواع قرارات الاستثمار بمعيار عدد البدائل المتاحة: -1

ويـتم  .لتحقيـق نفـس الأهـداف لقرارات تحديـد اولويـات الاسـتثمار: هـي قـرارات تشـكل فيمـا بينهـا بـدائ  -
لــدى المشــروع الاســتثماري النابعــة مــن أهدافــه، حيــث يجــب علــى صــانع القــرار  لاولويــاتيبهــا تبعــا اترت

ويتم ترتيب البدائل وفق الاولويات التـي يحـددها  ،المرحلة الحالية الاستثماري اختيار بديل واحد فقط في
  ذها في وقت أخرى.يصانع القرار الاستثماري لتنف

ار الاســتثماري ر رفـض الاسـتثمار: عكـس قـرارات النـوع السـابق حيـث يقـوم صـانع القـ أوقـرارات قبـول   -
  .هرفض أومجال معين  أوبقبول الاستثمار في نشاط 

يتخـذ  أنمتعـددة أمـام صـانع القـرار الاسـتثماري، يمكـن  استثمار المانعة تبادليا: يتيح فرصقرارات الا  -
الاســتثمار، لكــن فــي حالــة اختيــار بــديل معــين لا يمكــن اختيــار بــديل أخــر فيوجــب التضــحية  يلدقــرار بــ

  بالبدائل الأخرى.
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  :االمعيار هم ن طبقا لهذااهناك نوع أنواع قرارات الاستثمار بمعيار درجة المخاطر: -2

قرارات الاستثمار في ظل التأكد: يكون متخذ القرار الاستثماري على علم كامل وتـام بكـل الأوضـاع   -
دنــي درجــة أ إلــىوصــولها   أوالطبيعــة المحتمــل حــدوثها مســتقبلا، و يــتم فــي ظــل انعــدام المخــاطر  نعــ

  ممكنة. 

وتــتم  ,ود درجــة معينــة مــن المخــاطرةجــو  قــرار الاســتثمار فــي ظــل عــدم التأكــد: يــتم القــرار فــي ظــل  -
معظــم  تتخـذفــي ظـل حــالات الطبيعيـة المحتمــل حـدوثها خــلال الفتـرة الزمنيــة المسـتقبلية، عمومــا  دراسـته

 قرارات الاستثمار في ظل درجة معينة من المخاطر.

ــرارا -3 ــواع ق ــار نــوع التحليــل الاســتثماري المتبــع تأن هــذا : هنــاك أربعــة أنــواع طبقــا لالاســتثمار بمعي
  ؛تعتمـــد علـــى التحليـــل الكمـــي قـــرارات   ؛لوصـــفيقـــرارات تعتمـــد علـــى التحليـــل ا  ر إليهـــا:يالمعيـــار نشـــ

 كمية شخصية. سقرارات تعتمد على مقاييو  قرارات تعتمد على مقاييس كمية موضوعية

  السياسة المالية على الاستثمار ثارآالمبحث الرابع: 

تشـجيع الاسـتثمار  ،ي تسـتعملها الـدول للتـأثير علـى الاسـتثمارتعتبر السياسة المالية من السياسات التـ  
العـام مـن  الإنفـاقسياسـة ثـار آاسـة الضـريبية و يثـار السآ إلـىوالأجنبي، وعليـه سـنتطرق  المحلي الخاص

  التالي: النحو و الثاني على الأولخلال المطلب 

  : أثار السياسة الضريبيةالأولالمطلب 

ســوف  لمطلــبتحفيــز الاســتثمار، فــي هــذا ايكــون قــادرا علــى غيــر حتــى يت  أن الهيكــل الضــريبي علــى   
  المختلفة التي قد تساعد في هذا العرض. ةالضريبيندرس الوسائل 

ثر علـى اختيـارات المسـتثمرين بـين ؤ التي ت ةالضريبي زمن خلال الحواف ةالضريبي ةار السياسآث ىتتجل  
 أوائج بعـض الفـرص الاسـتثمارية خسـائر مؤكـدة، تتضـمن  نتـ اعنـدم أوض الاسـتثمارية المتاحـة، و العر 

تكــون نتــائج الفــرص الاســتثمارية منخفضــة العائــد الخــاص مرتفعــة العائــد الاجتمــاعي،  اعنــدم أو ةمحتملــ
ص للمــوارد ينظــام الســوق غيــر فعــال فــي تخصــفيهــا  كمــا تزيــد أهميتهــا فــي الــدول الناميــة التــي يكــون 

ا يلـي يـتم دارسـة و وفيمـ .نتـاجعوامل الإالسلع و  ةأسعار غالبي الاقتصادية نظرا  لتدخل الدول في تحديد
    1:لحوافز الضريبيةاتحليل الآثار الاقتصادية المحتملة لكل شكل من 

                                                 
، النظم الضريبية مدخل تحليلي مقارن،ب ط، الإسكندرية،  الدار عثمانز يونس البطريق احمد، سعد عبد العزي -  1
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ــ 1 ــة  ـ الوســائل الهامــة التــي يمكــن اســتخدامها   ىحــدإتعتبــر هــذه المعاملــة للخســائر:  ةالضــريبيالمعامل
كم ا، ولتشـــجيع الاســـتثمارات الخاصـــة وزيـــادة التـــر ااعهـــبمختلـــف أنو  ةللحـــد مـــن الآثـــار الســـلبية  للضـــريبي

العاليــة التــي تخضــع لهــا نتــائج  الضــرائب الرأسـمالي فــي اتجــاه الأنشــطة الاقتصــادية المرغوبــة، فمعــدلات
إذا لــم فــ .ثــار اقتصــادية ســلبية يتعــذر الــدفاع عنهــاآ عنهــاترتــب ت أنالفــرص الاســتثمارية المختلفــة يمكــن 

صوصا تسمح بالخصم  الكامل للخسائر المحققة مـن الأربـاح الصـافية التـي الضريبي ن عيتضمن التشري
تحققها المنشأة في السنوات السابقة، وتختلف فاعلية و تـأثير نصـوص السـماح بترحيـل الخسـائر كحـافز 

الــنمط  والظــروف الاقتصــادية وغيــر الاقتصــادية التــي  فضــريبي علــى قــرار الاســتثمار الخاصــة بــاختلا
نميــز فــي  أنوفــي هــذه الحالــة يمكــن  .عــات التــي تحــيط بعمليــة اتخــاذ القــرار الاســتثماريتــؤثر علــى التوق

  إطار ترحيل الخسائر كحافز ضريبي الحالات التالية:

يــة نصــوص ترحيــل الخســائر كحــافز ضــريبي علــى قــرار الاســتثمار الخــاص علــى الاتجــاه عالتتوقــف ف -
ا كـان التشـريع الضـريبي يسـمح بترحيـل الخسـائر ومـا إذ ،المقرر لترحيـل الخسـائر فـي التشـريع الضـريبي

يتضــمن  عــدد مــن الســنوات، إلــىالخلــف و  إلــىفترحيــل الخســائر  .كليهمــا أوالخلــف  إلــى أوالأمــام  إلــى
ضرورة قيام الخزينة العامة في السنة التي تحقق فيها الخسائر بـرد مـا حصـلته كضـريبة علـى مـا يعـادل 

ع وزيــادة الخلـف حــافزا قويـا علــى التوسـ إلــىترحيــل  الخسـائر  ويعتبـر .مقـدار الخسـارة فــي سـنوات ســابقة
 تــاجي منــذ فتــرة زمنيــة معينــة، وحــافزفــي المنشــات القائمــة التــي مارســت نشــاطها الإننســبة الاســتثمارات 

ومــن  .الإنتــاجين لهــا بعــد ممارســة النشــاط ســضــعيفا بالنســبة للمشــروعات الإنتاجيــة الجديــدة التــي لــم يت
يحقـق نتــائج ايجابيــة علــى  أنن كــان يمكــن إ و  فالخلـ إلــىالسـماح بترحيــل الخســائر  نالناحيـة العمليــة فــإ

ثـــاره آقـــد تفـــوق  التـــي  الســـلبية ثـــارنـــه يحقـــق العديـــد مـــن الآأ إلاقـــرار الاســـتثمار فـــي الـــدول المتقدمـــة، 
وضـــعا ماليـــا وبصـــفة خاصـــة الـــدول الناميـــة التـــي تملـــك  ؛الايجابيـــة فـــي الـــدول الناميـــة لصـــعوبة تطبيقـــه

  .صعبا

كمـا  ،لظـروف الـدول الناميـة ،قيةيطبتية الحأكثر ملاءمة من الناالأمام،  إلىترحيل الخسائر ويعتبر  - 
طـــاق تطبيــق هـــذا الحـــافز ليشــمل المشـــروعات القائمـــة والمشــروعات الجديـــدة علـــى حـــد يمتـــد ن أنيمكــن 
  سواء.

لاقتصــادية وغيــر مــام والخلــف علــى الظــروف الأالخســائر إلــى ا نصــوص ترحيــل عاليــةثــر فأيتوقــف  -
ــ ،عمــالكانــت الظــروف الســائدة تســمح بالتشــاؤم فــي محــيط الأ افــإذ .الاقتصــادية الســائدة والمتوقعــة ن إف

لمستثمرين على زيادة حجـم اسـتثماراتهم ممـا في تشجيع ا ليةعاالخلف يصبح أكثر ف إلىترحيل الخسائر 
ن ترحيــل إفـ ،ةعــن المسـتقبل تفاؤليــالتوقعـات  تأمــا إذ كانـ .زمـة الاقتصــادية مسـتقبلاالأفـف مـن حــدة يخ

  .                                                 ةليعاالأمام يصبح أكثر ف إلىالخسائر 
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الخلــف بتلــك الآثــار  إلــىتتولــد عــن تطبيــق نصــوص ترحيــل الخســائر  أنبمقارنــة الآثــار التــي يمكــن  -
 عنــهالخلــف يترتــب  إلــىترحيــل الخســائر الســماح ب أنالأمــام، يتضــح  إلــىالناتجــة عــن ترحيــل الخســائر 

الأمـام فانـه يمثـل  إلىالقديمة، أما السماح بترحيل الخسائر  لى المنشات الجديدة لصالح المنشاتع آثار
دائـرة النشـاط الإنتـاجي، كمـا يشـجع الوحـدات الإنتاجيـة القائمـة علـى  إلـىدخول المنشات الجديـدة ل اً حافز 

الخلــف  إلــىيفضــل المســتثمر الخــاص ترحيــل الخســائر مــا  وعــادة   .التوســع وبنــاء طاقــة إنتاجيــة جديــدة
  الأمام، حيث يكون المستثمر غير متأكد من تحقيق أرباح في المستقبل. إلىمقارنة بترحيل الخسائر 

قـد  يترتـب  ،الأمـام والخلـف بشـكل مطلـق إلـىالسـماح بترحيـل الخسـائر  أنيتعين الأخذ في الحسبان  -
  تها الإنتاجية.هتمام بتحسين كفاءالا لىعات الإنتاجية القائمة عرو مشعليه تقاعس بعض ال

الفعالـــة فـــي التـــأثير علـــى قـــرار الاســـتثمار  الأمـــام مـــن الحـــوافز إلـــىويعتبـــر أســـلوب ترحيـــل الخســـائر    
الخـــاص فـــي اتجـــاه الفـــرص الاســـتثمارية التـــي تـــزداد فيهـــا درجـــة المخـــاطرة المصـــاحبة باحتمـــال تحقيـــق 

هــذا الحــافر فــي  ةليــعافــي الســنوات الأولــى مــن حياتهــا الإنتاجيــة، كمــا تنعــدم ف خســائر فعليــة ومحتملــة
  التأثير على نتائج بعض الفرص الاستثمارية التي تحقق نتائج موجبة باستمرار.

مــنح المشــروعات الاســتثمارية إعفــاء ضــريبيا لعــدد مــن الســنوات فــي  "يقصــد بهــا ة:يالإجــازة الضــريب -2
خـلال  ، حيث تلجأ اغلب الدول النامية لتشجيع الاستثمار الأجنبـي المباشـر مـن1"الإنتاجيةبداية حياتها 

 .يةإجـازة ضـريب ولـذلك سـميت ،حيـاة المشـروع ت فـي بدايـةلعـدد مـن السـنوا إعطاء إعفاءات  الضريبية 
فـبعض الـدول تقصـر التمتـع بهـذه  ،توافرها لكي يتمتع المشروع بهذه الإجـازةوتختلف الاشتراطات اللازم 

 أووالـبعض يشـترط طاقـة إنتاجيـة معينـة  ،جارة على المشروعات التي تعد رائدة بالنسبة للـدول الناميـةالإ
وتتـــراوح  ،2ةالضــريبيلمنحــة الإجــازة فــي المشــروع  ة وال المســـتثمر لــرؤوس الأمــ كحــد أدنــى امعينــ مــاحج

  .  بإلغاء كامل للضرائ إلىبين مجرد إعفاء من الرسوم  ةالحوافر الضريبي

 إلــىبـل مــن صـناعة  ،أخــر إلـىجـازة الضــريبية المسـموح بهــا مـن تشـريع ضــريبي تختلـف فتــرة الإكمـا    
 .الظــروف الاقتصــادية والسياســية و الاجتماعيــة لكــل دولــة خــتلافلارى، داخــل نفــس التشــريع وفقــا خــأ

. آخـر إلـىجازة الضريبية علـى قـرار الاسـتثمار مـن تشـريع لذلك يختلف الدور الذي يمكن أن تمارسه الإ
  3:نأخذ في الحسبان العوامل التالية أنجازة كحافز ضريبي ولذلك يتعين عند تقييم الإ
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 يزي لصـالح اسـتثمارات معينـة وفـي غيـر صـالح يجازة كحافز ضريبي اثر تمالإ يمكن أن يترتب عن
 ؛استثمارات أخرى

  ؛منح الأجازة الضريبية قد يتم بصورة جزئية إن 

  كــون يوخاصــة بالنســبة للمشــروعات التــي  ،مــةءأكثــر ملا اضــريبي اجــازة الضــريبية حــافز لإقــد تكــون ا
 مرتفعا نسبيا (المشروعات كثيفة العمل نسبيا).البشري فيها معامل العمل  أي رأس المال 

مشـكل تحديـد بدايـة  ضريبي العديـد مـن المشـاكل أهمهـا: زجازة الضريبية كحافاستخدام  الإ عنيترتب  
إتبـاع نظـام الأجـازة الضـريبية بعـض المشـاكل بعـد انتهـاء  قـد يترتـب عـن ، سريان فترة الإجازة الضريبية

  مدة هذا الإعفاء.

ز الضـــريبي لتشـــجيع يـــأدوات التحف أحـــدكيمكـــن اســـتخدام معونـــات الاســـتثمار  معونـــات الاســـتثمار: -3
 ةزيـــاد أوالخســـائر التــي يحققهـــا،  نالاســتثمار فـــي الأنشــطة المرغوبـــة مـــن خــلال تعـــويض المســتثمر عـــ

يمكــن التمييــز يــبن نــوعين رئيســين لمعونــات  .ت الأربــاح الصــافية التــي يمكــن أن يحصــل عليهــامعــدلا
  الاستثمار هما:

الاســتهلاك  الاعتمــاد علــى الطــرق التقليديــة فــي احتســاب  أقســاط إنطريقــة أعــادة تقــويم الأصــول:   -
بعـض المشـروعات  عجـزنـه يترتب ع ،الأسعار باتعند تقدير الأرباح الخاضعة للضريبية، واعتمادها ث

ذلـك أثـر سـلبي  نعن استبدال الأصول التي تم استهلاكها بأصول أخرى جديدة ومتطورة، وقد يترتب ع
 إلـىوتهدف هـذه الطريقـة  .على معدل التوسع في الاستثمارات القائمة، وعلى حجم الاستثمارات الجديدة

ذ أثـــر ارتفـــاع الأســـعار فـــي لاســـتهلاك المحســـوبة علـــى أساســـا التكلفـــة  لتأخـــاتصـــحيح أرصـــدة حســـابات 
وعـــاء  إلـــىمـــن إيـــرادات المشـــروع للتوصـــل  تالحســـبان، ويـــتم هـــذا التصـــحيح عنـــد خصـــم  الاســـتهلاكا

  الضريبة.

يحصــل عليهــا المســتثمر حينمــا تخضــع أرباحــه المحققــة للضــريبة  إعانــة بمثابــة يمــنح الاســتثمار: هــ -
خصـــمها مـــن إيراداتـــه  ةالجاريـــمر بـــأن يحتســـب ضـــمن التكـــاليف ويـــتم ذلـــك عـــن طريـــق الســـماح للمســـتث

 تالاســتهلاكا إلــىوعــاء الضــريبية نســبة مــن تكلفــة الأصــول الرأســمالية الجديــدة، بإضــافة  إلــىللوصــول 
فـي نهايـة العـام ولا علـى  الآلـةتؤثر على رصيد حساب  أنودون  ،خصمها وفقا للطرق التقليدية الجاري

  صل.لألاك طوال فترة الحياة الإنتاجية قيمة أقساط الاسته

اسـتهلاك قيمـة التكـاليف  إلـىق التـي تـؤدي "كافـة الطـر المعجـل  الاهتلاكبيقصد  الاهتلاك المعجل: -4
، حيــث لجــأت "قــل مــن فتــرة حياتهــا الإنتاجيــة المقــدرةأالتاريخيــة للأصــول الرأســمالية خــلال فتــرة زمنيــة 
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الـدول تفوقـه علـى كافـة  هذا النـوع مـن التحفيـز الضـريبي، ولقـد أثبتـت تجـارب تلـك إلىالكثير من الدول 
لات اأحجـــام الاســـتثمار فـــي المجـــ ةالحـــوافز الضـــريبية الأخـــرى وعظـــم فعاليتـــه، وقدرتـــه علـــى مضـــاعف

حيـث  مرونـةبالهـذا الحـافز الضـريبي  ويتميـزحقيـق أهـداف المجتمـع، توبة و في الوقـت المناسـب لغالمر 
  الخاصة. ته وفقا لظروفها وأهدافهايمكن كل دولة ن صياغ

  النفقات العامة ةثاني: أثار سياسالمطلب ال

حيـــث  علـــى الاســـتثمار سياســـة النفقـــات العامـــة، رمـــن أدوات السياســـة الماليـــة التـــي لهـــا اثـــ
تـــوفير المنـــاخ المناســـب للمســـتثمر مـــن خـــلال  إلـــىتســـعى كـــل دولـــة مـــن خـــلال هـــذه الأداة 

نقســم  نأالتحتيــة والتــي يعجــز القطــاع الخــاص القيــام بهــا، ويمكــن  ىتمويــل الهياكــل والبنــ
  هي : ماأقس ثلاثة إلى الإنفاقمجالات 

 الإنفــاق ةالقطــاع الخــاص علــى الاســتثمار كــون سياســي ت: مــن محفــزاعلــى البنيــة التحتيــة الإنفــاق -1
 علـى البنـي الإنفاق، مما جعل العديد من الدول توسع من عملية 1تقوية البنية الأساسيةنحو م تتجه االع

على توفير وسائل الاتصال ومحطـات الإرسـال والطـرق و  الإنفاق التحتية لجذب الاستثمار، عن طريق
  اتالأساسـية زيـادة فعاليـة قطاعـ نفـاق علـى البنـيقيـام الـدول بالإ عن ويترتب  .المواني و المطارات ..)

فمـــثلا تحســـين الســـكك الحديديـــة ســـوف يخفـــض مـــن  ،ةية أساســـ ذات االنقـــل بمختلـــف أنواعهـــا باعتبارهـــ
تح فرص الاستثمار الخارجي، فـلا يمكـن نمـو التجـارة علـى المسـتوى المحلـي و نفقات شحن البضائع وف

  نقل فعالة. طالدولي بدون وسائ

التـي تتبعتهـا  نفـاقالإوهـي مـن بـين سياسـات تخفيض أسـعار الفائـدة علـى القـروض الاسـتثمارية:  -2
فائــدة  سـعر مشـجعة للمسـتثمر بواسـطة  الـدول قصـد تشـجيع الاسـتثمار الخـاص، حيـث تكـون القـروض 

الخــاص فــي ميــدان تبــاع أغلــب الــدول سياســة إدمــاج القطــاع اففــي ظــل  ،2مــنخفض وخــلال مــدة طويلــة
علـــى القـــروض  ةن الفـــرق بـــين أســـعار الفائـــدة الحقيقيـــة وأســـعار الفائـــدة المخفضـــفـــإ ،المصـــرفي لنشـــاطا

هــذا الفــرق الــذي  . يتمثــلالإقــراضلصــالح البنــوك التــي تقــوم بعمليــة   بتســديده الدولــة الاســتثمارية تقــوم
ض يمـن اجـل جـذب  وتوسـيع الاسـتثمارات، وقـد تهـدف الدولـة مـن خـلال تخفـ الإنفاقتتحمله الدولة في 

جــع ارفــع القــدرة الإنتاجيــة للمشــاريع وزيــادة الاســتهلاك وتر  إلــىأســعار الفائــدة علــى القــروض الاســتثمارية 
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علــى  الإنفــاقالناميــة تتجــه نحــو  السياســات الاقتصــادية الحديثــة فــي الــدول غلــبأالبطالــة، حيــث نجــد 
  خفض أسعار الفائدة على القروض الاستثمارية من اجل النمو الاقتصادية.

ر التكنولـوجي علـى يالتطـو نتيجة الأثـر الايجـابي للبحـث و على البحث والتقدم التكنولوجي:  الإنفاق -3
ويسـاعد التقـدم   .بشرية والماديةزيادة فعالية الإمكانيات اللالدول تشجع الابتكار  ، أصبحتزيادة الإنتاج

ممــا يزيــد أربــاح المشــروعات، وبالتــالي  ةالتكنولـوجي علــى تقــدم المشــروعات وتخفــيض التكــاليف الإنتاجيـ
ــ أنويمكــن ، 1زيــادة الاســتثمار طــرق وأســاليب الإنتــاج  تطــوير ي فــييســاعد التطــور التكنولــوجي و التقن

زيـــادة  وتعتبـــر . الاســـتثمارات فـــي هـــذه المشـــاريع ادةوبالتـــالي زيـــ .زيـــادة فـــرص البيـــع وزيـــادة الـــربح وفـــي
 الاقتصادي.     مولنمن أهم عوامل التكنولوجيا خاصة اعلى البحث و  الإنفاق

  الثاني: لالفص خلاصة 

ـــاره العنصـــر الرئيســـي فـــي النظـــام     ـــا مـــن خـــلال هـــذا الفصـــل التطـــرق لمفهـــوم الاســـتثمار، باعتب حاولن
دولـة  إلـىار تحقيق مجموعة من الأهداف والتي تختلـف مـن دولـة ن الغرض من الاستثم، لأيالاقتصاد

دون تحقيــق العائــد المتوقــع  لســودها مخــاطر تحــو قتصــادي الســائد، هــذه الاســتثمارات تحســب النظــام الا
  بالنسبة للمستثمر، تتمثل في مخاطر نظامية وأخرى غير نظامية.

مــــن خــــلال عــــدة  وذلــــك قتصــــادي،تحقيــــق النمــــو الالســــتثمار تســــعى هنــــاك مجموعــــة مــــن أدوات الا   
  للاستثمار.  تتصنيفا

لتحقيق أهداف الاستثمار يتعـين علـى الدولـة تهيئـة المنـاخ المناسـب لجـذب الاسـتثمار، ورسـم سياسـة    
مـن خـلال أدوات السياسـة الماليـة المتمثلـة ) المحلـي والأجنبـي لتأثير على الاستثمار الخاص (لواضحة 

  النفقات العامة.وسياسة  ةالضريبيفي السياسة 

أنـه لا  إلاعلـى الاسـتثمار،  ةالضـريبييعتبر التحفيز الضـريبي أهـم العناصـر التـي تـؤثر بهـا السياسـة    
لــب الــدول امــا لــم تتــوفر المكونــات الأخــرى لمنــاخ الاســتثمار، وينحصــر اثــر النفقــات العامــة فــي غ يكفــي

  وض والتطور التكنولوجي.التحتية وخفض أسعار الفائدة على القر  البنىعلى  الإنفاقفي 

، والأجنبي يتعتبر الجزائر من الدول التي تتخذ السياسة المالية كأداة للتأثير على الاستثمار المحل   
  هذا ما نحاول التطرق إليه في الفصل الموالي.  و 
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                    تمهيد:
انينات اصطدم في  الثم إلا إنه ،بعد استقلالها نظاما اقتصاديا يعتمد التخطيط انتهجت الجزائر

الذي يعتبر المورد الأساسي و  ،1986نخفاض أسعار البترول سنة ا نتجت عن بأزمة الاقتصاد الجزائري 
لاستثمارية المشاريع امعها  مالية بقيتدخلت الجزائر في ضائقة  ونتيجة لهذا الانخفاض، .ولةلميزانية الد

من القرن العشرين. ولقد مست هذه  اتيبداية التسعين معادية اقتص  اتإصلاحلهذا اعتمدت الجزائر و .عالقة
  .توفير مناخ استثماري ملائمو استقطاب الاستثمار   هدفبالإصلاحات السياسة المالية 

  2009- 1990لفترة خلال االسياسة المالية المبحث الأول: 

معتمدة على النفقات  ؛في الجزائر قبل التسعينات سياسة توسعية المعتمدة السياسة المالية كانت  
نقص موارد ميزانية  وما نتج عنها من  1986لسنة  حلول الأزمة البتروليةبو  .الدرجة الأولىب التحويلية 

 دعومةالإصلاحات الم تحثو  .ماليةجوانب السياسة المست  اقتصاديةإصلاحات القيام بالدولة، كان لزاما 
  .انكماشية سياسة مالية الانتقال إلى اعتماد  تم فعلى تخفيض الإنفاق العمومي، من المنظمات الدولية 

  1998-1990المطلب الأول: السياسة المالية للفترة 

لسياسة تختلف عن ا سياسة اقتصادية التسعينيات من القرن العشرين، خلال فترة  ،لقد تبنت الجزائر
السياسة في إطار   تم تنفيذ هذهو  من نقس القرن. اتيات والثمانينيات والسبعينيفي الستين المعتمدة الاقتصادية

السيطرة  الإصلاححيث استهدفت سياسة ؛ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الإصلاح المدعومة من برامج
 طر مفال راضتقلاول .الداخلي والخارجي الإقراض على عجز الموازنة العامة للدولة الذي كان يمول عن طريق

 الإيراداتزيادة  قصد الإجراءاتمجموعة من  تم اللجوء إلىو  .انعكاساته على المؤشرات الاقتصادية الكلية
   النفقات. دالعامة وترشي

 إلى الحديث عن السياسة الضريبية  يقودنا :1998-1990السياسة الضريبية خلال الفترة  -الفرع الأول
منذ الاستقلال ، الأخيرهذا  شهد؛ إذ النظام الضريبي الجزائريب ذات الصلة الأحداث أهمعلى  التركيز 

، 1992التي شرع فيها في سنة  الإصلاحاتمع  اعمق زادت رات يعدة تغي ،1988خاصة انطلاقا من سنة 
 إعادة هيكلة المعدلاتفي  اتالتغير تجلت هذه  .صياغة الهيكل الضريبي الجزائري إعادة إلىأدت  والتي

  .إلغاء بعض الضرائب التي كانت موجودة، ضرائب جديدة ، تأسيسالضريبية
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الإيرادات الضريبية (الإيرادات  هما الإيرادات العامة لميزانية الدولة الجزائرية من قسمين رئيسيين تتكون
  .1ختيارية)لاالإيرادات غير الضريبية (الإيرادات ا و الإجبارية)

  . الجباية البتروليةو  في الجباية العادية يرادات الضريبيةالإتتمثل 

(الضريبة على   تتضمن الضرائب التي تستهدف الدخل من الضرائب المباشرةمن لجباية العادية تتكون ا 
(حقوق  والثروات لضرائب التي تستهدف رؤوس الأموال، االدخل الإجمالي والضرائب على أرباح الشركات)

الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية  من مباشرةالالضرائب غير  وتتكون  ؛التسجيل والطابع
وتتكون   .كالرسم على استهلاك الكحول والتبغالمنتجات  المفروضة على بعضبالإضافة إلى الضرائب 

  من مجموعة من الرسوم والأتاوى منصوص عليها في قانون المحروقات. لجباية البتروليةا

  2من الاقتطاعات: ت غير الضريبية أربعة أنواعالإيراداوتضم 

الدومين: هو عبارة عن إيرادات أملاك الدولة المتمثلة في حصيلة استغلال أو تأجير أو بيع أملاك  -
 ؛لون المناجمغالدولة كالإتاوات المحصلة من الشركات والأشخاص الذين يست

منشورات وبعض الرسوم التي تتحصل عليها من الإيرادات المختلفة للميزانية: كإيرادات بيع المجلات وال -
 ؛المرافق كالمتاحف والمناطق الأثرية

 المتعلقة بمقابل المخالفات والغرامات؛ الإيراداتالإيرادات النظامية: المتمثلة في  -

وحقوق الدخول والهبات  ،: المتمثلة في مساهمة الدفع التي يقدمها البنك المركزيالاستثنائيةالإيرادات  -
 ة من الخارج.المقدم

  .1998إلى  1990الفترة الممتدة من  خلالفي الجزائر والجدول التالي يوضح تطورات الإيرادات العامة 

  

  

  

  
                                                            

 ص ، ص2000/2001، رسالة ماجستير جامعة الجزائر، 1999- 1993حروشي جلول، الضغط الضريبي في الجزائر  - 1
88-89.  
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  1998-1990الكلية خلال الفترة  ) تطورات الإيراداتIII -01الجدول رقم (

  الوحدة: مليار دينار جزائري.

 الإيرادات  السنوات

  الكلية
الجباية 
  البترولية

الجباية 
  لعاديةا

إيرادات 
  أخرى

الإيرادات 
الناتج المحلي الكلية/
 الخام

 الجباية

 البترولية/
  الإيرادات الكلية

الجباية العادية/ 
  الإيرادات الكلية

 الجباية

 البترولية/

الناتج المحلي  
 الخام

الجباية 
 العادية/

الناتج 
المحلي 
  الخام

1990 160.20  76.20  78.80  5.20  28.9  47.56 49.18  13.74  14.21  
1991  272.40  161.50  106.20  4.70  31.6  59.28 38.98  18.73  12.31  
1992  316.80  201.30  109.10  6.40  29.5  63.54  34.43  18.73  10.15  
1993  320.10  185.00 126.10  9.00  26.9  57.79  39.39  15.55  10.60  
1994  434.20  222.18  175.96  36.06  29.2  51.16  40.52  14.93  11.83  
1995  600.85  336.15  233.15  31.55  30.0  55.94  38.80  16.76  11.62  
1996  825.16  496.00  290.60  38.56  32.1  60.10  35.21  19.30  11.30  
1997  926.67  564.77  314.01  47.89  33.3  60.94  33.88  20.31  11.29  
1998  774.51  378.56  329.83  66.13  27.4  48.87  42.58  13.37  11.65  

  وزارة المالية المصدر:
  

فقد كانت  1997إلى سنة  1990من سنة  امستمر  امن الجدول يلاحظ أن الإيرادات الكلية عرفت ارتفاع
من الناتج  28,9%أي ما نسبته  ،مليار دينار جزائري 16020حوالي  1990الإيرادات الكلية في سنة 

الناتج  من 33,3%ينار جزائري وما نسبته مليار د 926,67وصلت إلى  1997وفي سنة  ،الداخلي الإجمالي
مليار دينار  774,51في الإيرادات الكلية حيث بلغت  افقد شهدت تراجع 1998أما سنة  ،الداخلي الإجمالي

  .الناتج الداخلي الإجمالي من 27,4% ما نسبته أي جزائري

خلال  ةر ت الكلية هي نسبة كبيين الإيراداكما يلاحظ من الجدول أن نسبة مشاركة الجباية البترولية في تكو 
ا نسبة مالتي لم تتجاوز فيه 1998و1990 تيسن نإذا تم غض الطرف ع %50كل السنوات وهي تتجاوز 

نحاول معرفة أسباب ارتفاع  %50الإيرادات البترولية كبيرة تتجاوز  نسبة مشاركة وبما أن  .48%المشاركة 
صرف الدولار الأمريكي مقابل معرفة أسعار  و ،عار النفطهذه الإيرادات البترولية وذلك من خلال معرفة أس

  .إنتاج النفطارتفاع  أم ارتفاع أسعار النفطمرده  مساهمة الجباية البترولية ارتفاع، ما إذا الدينار الجزائري
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  :)1998-1990ر النفط خلال الفترة () تطورات أسعاIII-02جدول رقم (

  الوحدة: دولار أمريكي

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991 1990  السنوات
  12.85  21  17.47  17.41  16.19  17.50  20.03  21.04  24.34  سعر البرميل

دكتوراه دولة في )، 2004-1990للفترة ( الاقتصاديوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن ادر  المصدر:
  .405ص  ،2006-2005العلوم الاقتصادية ، جامعة الجزائر، 

عدة  لوجودوذلك  ،انخفاضوا ايلاحظ من خلال الجدول أن أسعار النفط هي غير مستقرة وتشهد ارتفاع
على الجباية البترولية بصفة خاصة وإيرادات الميزانية  الأمر الذي له انعكاسات ها؛عوامل تؤثر في تحديد

دولار أمريكي وفي  24,34يقدر ب  ن سعر البرميل من البترولاك 1990فيلاحظ أنه في سنة  ،بصفة عامة
الدولة  دفعالأمر الذي  ط؛أسعار النفبيصعب التنبؤ و  .دولار أمريكي 13نخفض إلى أقل من ا 1998سنة 

الجباية العادية  لكون ،إلى انتهاج إصلاحات ضريبية من أجل إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية
  باية البترولية.تعرف نوعا من الإستقرار مقارنة بالج

انعكاسات سعر صرف ي معرفة مقابل الدينار الجزائري ف معرفة أسعار صرف الدولار الأمريكي تساعدو 
  للدولة. العامة الميزانيةإيرادات  الدولار على

  ):1998-1990خلال الفترة ( صرفتطورات أسعار ال )III -03(الجدول رقم 

  الوحدة: دينار جزائري. 

  1998 1997  1996  1995  1994  1993  1992 1991  1990  السنوات
سعر الدولار الواحد 

  بالدينار الجزائري
8.9*  18.437  21.836  23.345  35.059  47.663  54.74  57.73  58.71  

  مجمع من المصدر:
  .135بن شهرة مدني، مرجع سبق ذكره، ص  -
، OMC "1994-2007ئرية وانضمامها إلى "على التجارة الخارجية الجزا الاقتصاديةزاهي محمد الأمين، أثر الإصلاحات  -

  .73، ص 2008/2009، جامعة الجزائر، الاقتصادمذكرة ماجستير علوم 
 

في سنة  عرف تطورا فقد كان سعر الدولار الواحد الأمريكي الدولار  الجدول أن سعر صرف يلاحظ من
ئري أي بزيادة قدرها دينار جزا 23,345يقابل  1993صبح سنة ليدينار جزائري  18,437يقابل   1991
وهذا  .دينار جزائري 58,71يقابل  اأمريكي ا واحداأصبح دولار  1998وفي سنة  ،دينار جزائري 4,908
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اعتقاد المنظمات  كان نتيجة سياسة التخفيض المنتهجة من قبل بنك الجزائر، بعد في قيمة الدينار الانخفاض
من نهاية  ابتداء ية. ولقد تم الشروع في هذا التخفيض الدولية بأن سعر الدينار لم يكن يعكس قيمته الحقيق

الدولة على  ةقيمته الحقيقية من قدر  الدينار إصلاح سعر الصرف وإعطاءويعزز   .19911شهر سبتمبر 
صندوق النقد  . ويرىالعجز في موازين المدفوعات تقليصفي  هاماً  أسعار الصرف دوراً ، كما تؤدي التصدير

تقوم بتحديد أسعار صرفها بطريقة تحكمية لا تعكس حالة  غالبا ما  لتي تعاني من العجزالدولي بأن البلدان ا
   الاقتصاد.تنافسية  مما يقلص منفيها  اهذه الأسعار في الغالب مبالغتكون  و ،السوق

في سياق تحولات شهدتها الساحة  1992جاءت الإصلاحات الضريبية التي انتهجتها الجزائر منذ سنة  لقد 
 1989لإصلاح الضريبي والتي قدمت سنة لتشكيل لجنة وطنية ، دفعت بالحكومة إلى لية والوطنية الدو 
  كانتو  .1992حيز التنفيذ سنة  بموجبه الإصلاحات الضريبية دخل، الضريبي عن النظام مفصلا اتقرير 

  2.الاقتصاديةية التكيف مع الديناميكبر المؤسسة يتطو و الوطني  الاقتصادالإصلاح تكمن في إنعاش أهداف 

وقام  .ضرائب جديدة 1991قانون المالية لسنة  إدخالب ،1993-1990السياسة الضريبية ما بين تميزت 
بمجموعة من التعديلات تمثلت في إنشاء الرسم على القيمة المضافة عوضا عن الرسم الإجمالي على 

 مداخيلالضريبي على  الاقتطاعسلم  كما تم تعديل ،الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات
   ....إلخالأشخاص الطبيعيين وشركات التضامن

الحوافز  لمن خلابتوسيع الوعاء الضريبي  البحث عن موارد مالية جديدة  ولقد سعت السلطات إلى  
  3م.1993لسنة  الاستثمارخاصة قانون  ؛الاستثمارقوانين الضريبية ضمن 

بحيث تم تخفيض معدل الضريبة على  ،بكونها توسعيةم 1998-1994ترة فلالسياسة الضريبية ل وتميزت 
كما تم تعديل الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي  ،1994سنة  %38أرباح الشركات إلى 
  م.1994إلى ست معدلات سنة  عشر معدلا ياثنوهذا بتخفيضه من 

  1للنظام الضريبي تعتمد على العناصر التالية:بنية جديدة  ن هذه الإصلاحات الضريبية  علقد أسفرت  و

                                                            
 دار الحامد للنشر والتوزيع، ،، عمان1وسياسة التشغيل (التجربة الجزائرية)، ط الاقتصاديبن شهرة مدني، الإصلاح  - 1

  .135، ص 2009
، ص 2004، 09والتسيير والتجارة، العدد  الاقتصادناصر مراد، "تقييم فعالية الإصلاح الضريبي في الجزائر"، مجلة علوم  - 2

197.  
، رسالة ماجستير، معهد العلوم الاستثماريناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر وأثره على المؤسسة والتحريض  - 3

  .236، ص 1996/1997عة الجزائر، ، جامالاقتصادية
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 الاتجاهاتالفصل بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية: ويدخل هذا ضمن  - 1
يز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة يوتم ،العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة

 ؛التنمية المحليةالتي يمكن توجيهها نحو جهود 

الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية: وذلك في إطار السعي إلى إحلال الجباية البترولية  - 2
كثيرة خارج سيطرة السلطة خاصة بعد  لتغيراتبالجباية العادية بالنظر إلى عدم استقرار الأولى وخضوعها 

هداف الإصلاح الضريبي تقليص تبعية الميزانية ومن أهم أ ،1986الهزة التي عرفها السوق النفطية سنة 
ما تتمتع به هذه ليراجع الجباية البترولية  لم 1992العامة للمعطيات النفطية إلا أن الإصلاح الضريبي لسنة 

البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة  فالجباية الأخيرة من الخصائص.
الترخيص الممنوح أن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل ؛ كما نظمة الأوبكالمنتهجة من قبل م

في حين أن أساس فرض الضرائب  ،باطن الأرض التي تعتبر ملكا للجماعة الوطنية لاستغلالمن قبل الدولة 
 العادية هو المساهمة في الأعباء للدولة دون مقابل مباشر.

يقسم المشرع الجزائري النفقات العامة للميزانية  :1998-1990خلال الفترة  يةالانفاقالسياسة  -الفرع الثاني
حيث تجمع النفقات المتشابهة  ،إلى نفقات تسير ونفقات تجهيز وهذا طبقا للتفرقة بين طبيعة النفقة

ا والمتجانسة من حيث طبيعتها والدور الذي تقوم به والأثر الذي تحدثه والأهداف التي تسعى إلى تحقيقه
  .2الدولة حسب كل نوع من أنواع النفقات

النفقات الضرورية لسير أجهزة الدولة الإدارية والمتكونة أساسا من أجور الموظفين عن  نفقات التسيير تعبر
 للاقتصادوهي لا تقوم بإنتاج قيمة مضافة . 3ومصاريف صيانة البنايات الحكومية ومعدات المكتب....إلخ

ة الأولى إلى إمداد هياكل الدولة بما تحتاجه من أموال من أجل سيرها وهي بالدرج وهي موجهة ،الوطني
حيث يتم تخصيصها بحسب الدوائر الوزارية وتدون في الجدول (ب) الملحق  ،تخضع إلى التقسيم الإداري

   4بقانون المالية السنوي وتجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب هي:

  ؛محسوسة من الإيراداتأعباء الدين العمومي والنفقات ال -

  ؛تخصيصات السلطات العمومية -

                                                                                                                                                                                                
الجزائري في  الاقتصادقدي عبد المجيد، النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة الملتقى الوطني الأول حول:  - 1

  .06-05، ص 2002ماي  20/21جامعة البليدة  -الألفية الثالثة
  .347دراوسي مسعود، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .77عباس، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سبق ذكره، ص محرزي محمد  - 3
  .28المتعلق بقانون المالية الجريدة الرسمية العدد  07/07/1984الصادر في  17-84من قانون رقم  24المادة  - 4
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  ؛حالصالنفقات الخاصة بوسائل الم -

  التدخلات العمومية. -

توزع حسب القطاعات وفروع النشاط  ،نفقات التسيير، فهي بخلاف (التجهيز) الاستثمارنفقات أما بالنسبة ل
وهي تظهر في الجدول (ج) الملحق بقانون  يتم توزيعها حسب الخطة الإنمائية السنوية للدولة ،الاقتصادي

 ،والتجهيز ثمارتالاسوالتجهيز الوثيقة الأساسية لميزانية  الاستثمارقائمة ميزانية نفقات تمثل  و .المالية السنوي
ويتم إنجاز العمليات المسجلة في القائمة وتجمع الإعتمادات المقترحة بالنسبة إلى الميزانية العامة وفقا 

  1مائي السنوي لتغطية نفقات استثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثلاثة أبواب هي:للمخطط الإن

  المنفذة من قبل الدولة. ثماراتتبالاسالباب الخاص  -

  الممنوحة من قبل الدولة. الاستثمار عاناتبإالباب الخاص  -

  الباب الخاص بالنفقات الأخرى برأسمال. -

لتوصــيات المنظمــات  اتنفيــذ نكماشــيبطابعهــا الا  1998-1990الفتــرة خــلال  الانفاقيــةالسياســة لقــد تميــزت  
رفـع الـدعم  عـن طريـقبترشـيد الإنفـاق العـام  والتي تقضي  الاقتصاديةتطبيق الإصلاحات  الدولية بخصوص 

  .الاستثمارب للقيام اصلخو لفتح المجال و  ،الأجور تجميدوكذلك  الاستهلاكيةالمقدم للمواد 

    

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  ، مرجع سبق ذكره.17-84من قانون رقم:  35المادة  - 1
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  ):1998-1990تطورات النفقات الكلية خلال الفترة ( )III-04(قمالجدول ر   

  الوحدة: مليار دينار جزائري.

  السنوات
 النفقات

  الكلية
نفقات 
  التسيير

نفقات 
  التجهيز

النفقات 
PIBالكلية/

النفقات 
التسيير/ 
النفقات 
  الكلية

نفقات 
التجهيز/ 

  النفقات الكلية

النفقات 
 التسيير/

PIB  

نفقات 
 التجهيز/

PIB  

1990  142.50  96.90  45.60  25.70  68  32  17.47  8.22  
1991  235.30  183.30  52.00  27.3  77.9  22.09  21.26  6.03  
1992  308.70  236.10  72.60  28.7  76.48  23.51  21.96  9.75  
1993  390.50  288.90  101.6  32.8  73.98  26.01  24.28  8.54  
1994  461.90  344.72  117.17  31.1  74.63  25.36  23.17  7.87  
1995  589.09  444.43  144.66  29.4  75.44  24.55  22.66  7.21  
1996  724.61  550.60  174.01  28.2  75.98  24.55  22.66  7.21  
1997  845.20  643.56  201.64  30.4  76.14  23.85  223.14  7.25  
1998  875.74  663.86  211.88  30.9  75.80  24.19  23.45  7.48  

  وزارة المالية. المصدر:

قصد تخفيضها رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة  بالارتفاعمن الجدول أن النفقات الكلية تميزت يلاحظ  
فيلاحظ أن نفقات التسيير ونفقات  ،من أجل تخفيض العجز في الموازنة العامة أو على  الأقل استقرارها

مليار  461,90 مبلغ 1994في سنة على سبيل المثال الكلية  بلغت النفقاتف ا.ستمر م اارتفاع عرفتالتجهيز 
مليار دينار كنفقات تسيير  344,72منها  ،)PIBمن الناتج الداخلي الخام ( 31,1%دينار أي ما يعادل 

من  7,87مليار دينار أي ما نسبته  117,17نفقات التجهيز بلغت  قد و ،PIBمن  23,17%وهي تعادل 
PIB من  الأوفرير الحظ ينفقات التسكان لوعموما  ،1994 من النفقات الكلية لسنة  25,36%ما يعادل  وأ

  .النفقات الكلية خلال هذه الفترة 

 متواصلا اشهدت تزايد نجدها قدف 1998-1990التسيير بصفة عامة خلال الفترة  نفقات وإذا تم النظر إلى
 %17,47من النفقات الكلية و  %68 مليار دينار أي ما نسبته 96,90تقدر ب  1990حيث كانت في سنة 

من النفقات  77,9%مليار دينار جزائري وما نسبته  183,30 في مستوى 1991في سنة  لتصبح، PIBمن 
إلى عدة عوامل منها قرار الحكومة الجزائرية برفع أجور  في هذه الفترة ارتفاع نفقات التسيير. يعود الكلية

ابتداء من فيفري  الاجتماعيةمساعدات الممنوحة إلى فئة الشبكة ال ،1991 سنة ل في سبتمبراورواتب العم
  .يريلتطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية دور في رفع نفقات التسل كانكما  .19921سنة 

                                                            
  .136(التجربة الجزائرية)، مرجع سبق ذكره، ص  بن شهرة مدني، الإصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل - 1
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جل تقليص حجم الإنفاق العام وبصفة خاصة أفرغم الجهود المبذولة من  ،1998-994الفترة (في  أما  
مليار دينار أي  344.72بـ:  1994قد قدرت نفقات التسيير لسنة لف ا،ارتفاع فان هذه شهدت ،نفقات التسيير

فإنها  1995وعند مقارنتها بسنة  ،PIBمن  %23.17من النفقات الكلية وما يعادل  %74.63ما نسبته 
فقد قدرت  ،برنامج التعديل الهيكلي ضمنوهي أخر سنة  1998أما في سنة ، %28.92قدره  اشهدت نمو 
من النفقات الكلية وما يعادل  %75.80ما نسبته  ، أيمليار دينار 663.86سيير لهذه السنة بـ: نفقات الت

 .PIBمن  23.45%

 100تتجاوز  1993في سنة  لتصبح ،مليار دينار 46لا تتعدى  1990نفقات التجهيز خلال سنة وكانت  
 إطارالتي تقوم بهم الدولة في  لمشاريعبالدرجة الأولى إلى اجع والارتفاع في نفقات التجهيز را .مليار دينار

ففي الفترة  .التنمية المتلاحقة التي تهدف إلى خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تمخططا
الناتج الداخلي  إلىوبمعدلات نمو ايجابية أما من حيث نسبتها  اعرفت نفقات التجهيز ارتفاع 1998- 1994

  يبا مستقرة.كانت تقر فالخام خلال هذه الفترة 

 2009-1999السياسة المالية خلال الفترة  المطلب الثاني:

وذلك  ،1998-1990سياسة مالية توسعية بخلاف السياسة المالية للفترة  إتباع، هذه الفترة شهدت
دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة  من خلال البرامج التي سطرتها الدولة خلال هذه الفترة والمتمثلة في برنامج

الاقتصادي للفترة  دعم النمومليار دينار جزائري وبرنامج  500والذي خصص له أزيد من  ،2004- 2001
وقد شهدت الإيرادات الكلية هي  .مليار دينار جزائري 4000والذي خصصت له أزيد من  2009- 2005

على الجباية أسعار النفط والذي كان له تأثيره الايجابي  هالارتفاع الذي شهدت ا بفضلكبير  االأخرى نمو 
  البترولية خلال هذه الفترة.

 ،قد تميزت هذه الفترة بارتفاع الإيرادات الكلية :2009-1999السياسة الضريبية خلال الفترة -الفرع الأول
لأن الارتفاع في الإيرادات الكلية خلال هذه الفترة  ،والجباية بصفة عامة والجباية البترولية بصفة خاصة

   .لى الارتفاع في أسعار البترول الذي شهده سوق النفط يرجع بالدرجة الأولى إ
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  )2009-1999تطورات الإيرادات الكلية خلال الفترة ( )III -05(الجدول رقم 

  الوحدة: مليار دينار جزائري.

 الإيرادات  السنوات

  الكلية
الجباية 
  البترولية

الجباية 
  العادية

إيرادات 
  أخرى

الإيرادات 
PIBالكلية/

 الجباية

ترولية/ الب
الإيرادات 

  الكلية

الجباية 
العادية/ 
الإيرادات 

  الكلية

 الجباية

 البترولية/

PIB 

الجباية 
 العادية/

PIB  

1999  950.50  560.12  314.77  75.61  29.4  58.42  33.11  17.30  9.72  
2000  1124.93  720  349.50  55.43  27.30  64  31.06  17.46  8.47  
2001  1389.74  840.60  398.24  150.90  32.9  60.48  26.45  19.88  9.42  
2002  1576.68  916.40  482.90  177.39  34.9  58.12  30.62  20.26  10.67  
2003  1525.55  836.06  524.93  164.57  29.1  54.80  34.40  15.93  10.00  
2004  1606.40  862.20  580.41  163.79  26.2  53.67  36.13  14.05  11.08  
2005  1713.99  899  640.47  174.52  22.7  52.45  37.36  11.19  8.48  
2006  1841.93  916.00  720.88  205.04  21.8  49.73  39.13  10.82  8.52  
2007  2780.32  1890.61  775.15  114.56  29.26  68  27.16  19.19  8.16  
2008  2896,69  1715,40  983,63  197,66  26,23  59,21  33,95  15,53  8,90  
2009  3350,57  1927,00  1171,7  251,87  27,64  57,51  34,97  15,89  9,66  

  وزارة المالية. المصدر:

كانت الإيرادات الكلية تبلغ  1999يلاحظ من الجدول أن الإيرادات الكلية هي في ارتفاع مستمر ففي سنة 
أي بزيادة قدرها  ،مليار دينار 1576.68إلى  2002مليار دينار جزائري ووصلت في سنة  950.50
ت الإيرادات غبل 2006وفي سنة  . %65.87معدل نمو قدره بسنوات أي مليار دينار خلال ثلاث  626.18

- 1999 هذه الزيادة المستمرة في الإيرادات الكلية خلال الفترةتدعو  مليار دينار جزائري و 1841.93الكلية 
 همالمعرفة أي من ،جباية عادية وجباية بتروليةمكوناتها من إلى تحليل الإيرادات الكلية من حيث  ،2009

لجباية البترولية خلال كل ه كان ليلاحظ من الجدول أن. في تكوين الإيرادات الكلية أكبرساهم بشكل ي
حيث  تحليل هذه الجباية البترولية من يتطلبالأمر الذي  ؛السنوات نسبة كبيرة في تشكيل الإيرادات الكلية

   .قابل الدينار الجزائريأسعار صرف الدولار الأمريكي م، أسعار نفط من ،المؤثرة عليهاالعوامل 

  2008-1999تطورات أسعار النفط خلال الفترة  )III -06(الجدول رقم 

   الوحدة: دولار أمريكي

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات
  **99.97  74.4*  65.4*  54.4*  38.06  28.02  24.03  23.01  28.07  13.22  سعر البرميل

  .405مسعود، مرجع سبق ذكره، ص دراوسي  المصدر:
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  .172تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، مرجع سبق ذكره، ص * 

  .57، ص 2009نشرة الديوان الوطني للإحصائيات،  ، 2008** الجزائر بالأرقام، نتائج 

لا يتعدى  1999كان في سنة  فقد ا،مستمر  اارتفاع ، على العموم،من الجدول أن سعر البرميل شهديلاحظ 
إلى  2001دولار للبرميل ثم انخفض في سنة  25يتعدى  2000صبح في سنة ليدولار أمريكي للبرميل،  14

واستمر في الارتفاع حيث وصل في سنة  2002ليعاود الارتفاع ابتداء من سنة  ، دولار للبرميل 24اقل من 
ا الارتفاع في أسعار النفط انعكاساته الايجابية على هذكان ل و ،دولار للبرميل 70إلى أكثر من  2007

  الجباية البترولية.من  الإيرادات العامة وبالأخص الإيرادات 

ر غيتل باعتبار أنهخلال هذه الفترة  طفيفة سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري تغيراتشهد و 
   .على الجباية البترولية اسعر الصرف تأثير 

  .)2007-1999ر الصرف خلال الفترة (تطورات أسعا )III-07(رقم الجدول 

  الوحدة: دينار جزائري 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنوات
سعر الدولار الواحد 

  بالدينار الجزائري
66.64  75.28  77.26  72.69  77.39  72.07  73.32  72.64  69.35  

 (OMC)لإصلاحات الاقتصادية على التجارة الخارجية الجزائرية وانضمامها إلى ، أثر الأمينازاهي محمد المصدر: 
  .92مرجع سبق ذكره، ص  1994/2007

تغير هاما  في بداية الفترة، من الجدول أن سعر الصرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائر شهد يلاحظ 
 2003وفي سنة  .دينار 13.05بـ:  2000إلى  1999فقد انخفضت قيمة الدينار الجزائري ما بين سنة 

  .قيمة الدينار الجزائري مقابل الدولار قليلا تارتفع

مليار  314.77كانت حصيلة الجباية العادية  1999الجباية العادية في ارتفاع مستمر ففي سنة كما كانت 
سبة مرتفعة وهي ن %66.76مليار دينار أي بنسبة نمو قدرها  524.93إلى  2003في سنة لتصل  ،دينار

  خلال أربع سنوات.

 االنفط ارتفاع أسعارفي هذه الفترة عرفت  :2009-1999خلال الفترة  الانفاقيةالسياسة  -الفرع الثاني
احتياطات  ، الميزانية يراداتإالمالية للجزائر من حيث  اتوفور ال على له انعكاسات تالذي كان الأمر اكبير 

مليار دولار  4.40 مستوى  1999في سنة  سعر الصرفاحتياطات  تحيث عرف ،سعر الصرف لديها
مليار دولار ،  77.78مليار دولار ،  56.18 نحو إلى 2005/2006/2007في السنوات  لتقفز أمريكي 
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عمل ببرنامج التعديل من الولقد تزامنت هذه الفترة مع انتهاء الجزائر  .1لى التواليع ليار دولار م 110.18
الأمر الذي دفع بالدولة الجزائرية إلى إتباع سياسة مالية  ؛اع معدل الفقر والبطالةارتفو 1998  الهيكلي سنة

   التي كانت انكماشية. 1998-1990عكس السياسة المالية للفترة ةتوسعي

  .)2009-1999الكلية خلال الفترة ( تطورات النفقات )III-08(الجدول رقم 

  الوحدة: دينار جزائري

 النفقات  السنوات

  الكلية
قات نف

  التسيير
نفقات 
  التجهيز

النفقات 
PIBالكلية/

النفقات 
التسيير/ 
النفقات 
  الكلية

نفقات 
التجهيز/ 
النفقات 
  الكلية

النفقات 
 التسيير/

PIB  

نفقات 
 التجهيز/

PIB  

1999  961.68  774.70  186.99  29.7  80.55  19.44  23.92  5.77  
2000  1178.12  856.19  321.93  28.6  68  32  20.76  7.80  
2001  1321.03  963.63  357.40  31.3  72.94  27.05  22.80  8.45  
2002  1550.65  1097.72  452.93  34.3  70.8  29.20  24.27  10.01  
2003  1690.18  1122.76  576.41  32.2  66.42  33.57  21.40  10.81  
2004  1891.77  1251.06  640.71  30.8  66.13  33.86  20.38  10.44  
2005  2052.04  1245.13  806.91  27.2  60.67  39.32  16.50  10.69  
2006  2453.11  1437.87  1015.14  29.0  58.61  41.38  17  12  
2007  3281.86  1874.60  1407.26  34.55  57.12  42.88  19.73  14.81  
2008  3816,86  1918,83  1898,03  34,56  50,27  49,72  17,37  17,18  
2009  3928,67  2098,65  2456,65  34,41  53,41  62,53  17,31  20,26  

  وزارة المالية. المصدر:

 ،ودون انخفاض ، امستمر ا تزايد امةعهذه بصفة خلال الفترة  شهدت ات الكليةالنفق نأيلاحظ من الجدول 
من  %29.7مليار دينار جزائري أي ما نسبته  961.68 إلىكانت النفقات العامة تصل  1999وفي الفترة 

PIB،  من  %31.3نار جزائري وما يعادل مليار دي 1321.03 إلى 2001فوصلت في سنةPIB  ويقدر
خلال الفترة النفقات العامة زيادة  شهدتو  %37.36بـ:  2001و 1999نمو النفقات الكلية ما بين معدل 

عود إلى البرامج التي انتهجتها خلال هذه المرحلة كبرنامج الإنعاش الاقتصادي ت) حيث 2002-2007(
  )2005/2009ادي للفترة (الاقتص دعم النمووبرنامج  2001/2004

أي  1999في سنة  ،مليار دينار جزائري 774.70كانتحيث  انفقات التسيير خلال هذه المرحلة تطور  عرفت
وهذه نسبة مرتفعة حيث أن نفقات  PIBمن  %23.92من النفقات الكلية وما نسبته  %80.55ما نسبته 

نفقات عرفت   2005 - 2000الفترة في و  .1999التسيير تمثل نسبة كبيرة في تشكيل النفقات الكلية لسنة 
                                                            

، سبتمبر 2008المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ملخص حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأمة لسنة  - 1
  .03، ص2009
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من  %72.94أي ما نسبته  ،مليار دينار 963.63بلغت نفقات التسيير  2001ففي سنة  ا،التسيير ارتفاع
ويرجع  .مليار دينار 856.19بـ  2000في  تقدر بينما كانت PIBمن  %22.80الكلية وما نسبته  الإيرادات

 و .والمرتباتمومية وزيادة النفقات ذات الطابع الاجتماعي عد المديونية الفوائتسديد  إلىرتفاع هذا الاسبب 
 الإنعاشبرنامج دعم  نتيجة تنفيذفي حجم نفقات التسيير  اارتفاع الأخرىهي  2004- 2001الفترة  عرفت

 إلى 2001من سنة  %29.82بـ  ةالتسييريحيث وصل معدل نمو النفقات  ،تلك الفترة في الاقتصادي 
في برنامج دعم النمو  إلىوذلك راجع  ،2009- 2005خلال الفترة  اما عرفت نفقات التسيير ارتفاعك، 2004

من  %66.13ه نسبتما  أي 2004 مليار دينار لسنة  1251.06هذه الفترة حيث قدرت نفقات التسيير بـ 
 اك عرفت انخفاضمليار دينار وهي بذل 1245.13بلغت نفقات التسيير ف 2005أما في سنة  ،النفقات الكلية

ارتفاع نفقات التسيير ارتفاع النفقات الاجتماعية  أسبابمن  .مليار دينار 5.93بمبلغ قدره  2004عن سنة 
وذلك بعد ما تضاعفت بأكثر  2008- 1999خلال الفترة  %18للدولة حيث سجلت معدل نمو سنوي قدره 

  1999.1عام بالمرات مقارنة  04من 

إذا تم استثناء الانخفاض التي  ،) على العموم2009- 1999خلال الفترة ( استمر م انفقات التجهيز نمو  عرفت 
 .لخام أو كنسبة من النفقات الكليةاعرفته بعض السنوات في نمو نفقات التجهيزات كنسبة من الناتج المحلي 

من  %19.44مليار دينار جزائري وما نسبته  186.99 تقدر ب كانت نفقات التجهيز 1999ففي سنة 
مليار دينار جزائري  321.93إلى  2000ارتفعت في سنة و  ،PIBمن  %5.77يرادات الكلية وما نسبته الإ

وهذا يدل على اهتمام  ،PIBمن  % 7.8من الإيرادات الكلية لهذه السنة وما يعادل  %32أي ما نسبته 
ا خلال فترة برنامج دعم وقد شهدت نفقات التجهيزات ارتفاع .الدولة بالاستثمارات العمومية خلال هذه السنة

أصبحت تتجاوز ف 2000لسنة  PIBمن  %8حيث كانت لا تتجاوز  ،2004- 2001الإنعاش الاقتصادي 
 ،PIBمن  %10.44نسبة  2004بلغت في سنة ، فهذه النسبة مع فترة بداية دعم الإنعاش الاقتصادي

ما يعادل أي فقات الكلية من الن %39.23مليار دينار ما نسبته  806.91 مستوى 2005بلغت في سنة و 
تهيئة البنية التحتية وتطوير وعصرنة شبكة لكانت هذه المبالغ مخصصة في الغالب و  .PIBمن  % 10.69

  الطرقات والسكك الحديدية والموانئ والمطارات.

  

  

  

                                                            
  .63، ص نفس المرجع السابق - 1



  79                                      الجزائر في الاستثمارو  المالية السياسةاتجاهات   الفصل الثالث:
	

 

  2009-1990في الجزائر خلال الفترة  الاستثمارالمبحث الثاني: 

التعرف على بوذلك  ،الاستثمارإلى التعرف على مناخ  ،في الجزائر الاستثمارالحديث على يقود 
فالجزائر عرفت خلال هذه  .وغيرها والاقتصاديةعلى الوضعية السياسية والأمنية  ،للاستثمارالقوانين المنظمة 
أدت  ،المعتمد على ميكانيزمات السوق الاقتصادالمخطط إلى  الاقتصادمن  بانتقالهاوذلك  الفترة تطورا جذرياً 

 بإعطاءوذلك  ،في الجزائر الاستثماريةهذه التطورات انعكاسات على السياسة . وكان لنفتاحلى زيادة الابه إ
 والامتيازاتوذلك من خلال القوانين والتشريعات  ،المحلي والأجنبي للاستثمار أكبر الجزائري حرية الاقتصاد

   الممنوحة له.والضمانات 

  ئرفي الجزا الاستثمارالمطلب الأول: مناخ 

وذلك لما لعبته العولمة في تسهيل المعاملات  ،الاستثماراتدورا كبيرا في جذب  الاستثمارمناخ  يؤدي
 ين.الأمر الذي أدى إلى تنافس الدول من أجل تهيئة مناخ استثماري يغري المستثمر  ،بين معظم دول العالم

سينه وإزالة العراقيل والصعوبات من وعملت على تح الاستثماراهتمت بمناخ  ،والجزائر كغيرها من هذه الدول
واستحداثها لهيئات  الاستثمارسنها لقوانين بوذلك  ،لمشاركة في عملية التنميةل الاستثماراتأجل جذب هذه 
   .الجزائرب الاستثمارلمستثمرين الراغبين في اه يمعلومات وتوجالتسهر على تقديم 

 اوضع أمني ،1962ولها على استقلالها سنة حص غداة عرفت الجزائر الجانب السياسي والأمني: -الفرع
أما في فترة التسعينات فقد عرف الوضع السياسي ، من القرن العشرين اتيالثمانين إلى غاية  امستقر  اوسياسي

 .1السياساتو  وأدى إلى تسارع في تغيير الحكوماتالأمني  الاستقرارنعكس على ا ،خطيراً  والأمني منعرجاً 
 ة الثالثةولكن مع مطلع الألفي ،الأجنبية وخاصة الاستثماراتياسي دور كبير في جذب لعامل الأمني والسلو 

سياسات الوئام المدني بفعل  السياسي  لاستقراروالعودة إلى ابدأت الجزائر تسترجع عافيتها الأمنية 
 ك دول لاالاستثمارات فهنا. إلا أن الاستقرار السياسي ليس وحده المحدد لاستقطاب الوطنيةوالمصالحة 

تتمتع بهذا الاستقرار إلا أنها تعرف تدفقات استثمارية نتيجة تحكمها في العوامل الاقتصادية وقدرتها على 
 .2الرشوة والسرقة محاربة الفساد،

                                                            
الجزائر،  ، 2004، 11التسيير والتجارة العدد و  الاقتصادفي الجزائر، مجلة علوم  الاستثماريزعباط عبد الحميد، المناخ  - 1

  .62ص 
كورتل فريد،"سبل تنشيط الاستثمار الأجنبي في الجزائر"،مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الثاني حول سبل تنشيط - 2

،جامعة سكيكدة  رييالاستثمارات في الاقتصاديات الانتقالية إشارة خاصة لحالة الجزائر ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التس
  . 02، ص2004مارس14/15الجزائر يومي 
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ففي الإحصاء الخامس  ،فئة الشبابالجزائري  يغلب على المجتمع :الاجتماعيةالوضعية  -الفرع الثاني
وتمثل الفئة ، 1مليون نسمة 34,8غ فيه العدد الإجمالي للسكان القاطنين ب والذي بل 2008للسكان لسنة 
 ،20082من السكان سنة  64,4%سنة) نسبة  59- 15تتراوح أعمارهم ما بين ( السكان الذينالنشيطة من 

لقوة  يؤشر على عرض واسعكما  ،توفير مناصب شغل لهذه الفئة النشيطة ويفرض هذا الوضع على الدولة
.حتى وإن كانت هذه اليد تتميز القطاعات التي تتميز بكثافة اليد العاملة مثل قطاع الزراعة ساعدالعمل ت

  .بنقص خبرتها وكفاءتها

 يضمنكما  ،مع اجباريته في المرحلة الأساسية ،ومجانيته الحق في التعليميضمن الدستور الجزائري  
للمواطنين الذين لم الملائمة معيشة الظروف  فضلا عن ،الصحية لكل المواطنينحق في الرعاية الالدستور 

  .نه نهائياالذين لا يستطيعون القيام به والذين عجزوا ع وأيبلغوا سن العمل 

له  تالأمر الذي كان ،للشعب الجزائري الاجتماعيةعلى تحسن الوضعية هذه الضمانات لقد ساعدت  
ر المتوقع ممؤشر الع ما ساهم في تحسنم ةاجتماعية كتحسين الرعاية الصحي انعكاسات في عدة مجالات

إلى  ذلكويعود سبب   .20073عام سنة  75,7إلى  2000عام سنة  72,5حيث انتقل من  ،لدى الجزائريين
عرف مستوى التعليم هو الآخر كما  .الخدمات الصحيةمن  والاستفادةتحسن المستوى المعيشي للسكان 

 2005سنة نموا خلال الفترة  15إلى  6باب البالغين من فقد بلغت النسبة الإجمالية لتمدرس الش اتحسن
وهي نسبة مرتفعة تعكس مدى  95,814%و  95,10%و  %95على التوالي  مسجلة  2007 و 2006و

  الجهد المبذول في هذا المجال من طرف الدولة.

 ،20085سنة  17,16%إلى  ،1998سنة  24,67% فقد انخفض منأما من ناحية مؤشر الفقر البشري 
   .بفضل عودة النمو وتحسين دخول وظروف معيشة السكان %8بحوالي  الانخفاضهذا كان و 

فتعدد  ،وجذبه الاستثمارلجانب الإداري دور كبير في تسهيل عملية ل التنظيم الإداري:-الفرع الثالث 
اص يرفضون يجعل الأشخ ،بالاستثمارالإجراءات الإدارية من أجل الحصول على الوثائق الإدارية المتعلقة 

                                                            
"، مرجع سبق 2008للأمة لسنة " والاجتماعي الاقتصادي، "ملخص حول الوضع والاجتماعي الاقتصاديالمجلس الوطني  - 1

  .75ذكره، ص 
  .77نفس المرجع، ص  - 2
 2007-2006-2005للأمة خلال السنوات  يوالاجتماع الاقتصادي، الوضع والاجتماعي الاقتصاديالمجلس الوطني  - 3

  .03، ص 2008ملخص، أكتوبر 
  .31نفس المرجع، ص  - 4
، مرجع سبق 2008للأمة لسنة  والاجتماعي الاقتصادي، ملخص حول الوضع والاجتماعي الاقتصاديالمجلس الوطني  - 5

  .72ذكره، ص 
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ويدخل في  ،نظرا للإجراءات المتعددة من أجل قبول ملفاتهم يهويشعرون بصعوبة الإقدام عل الاستثمار
الأعوان الإداريين لأعمالهم الإدارية ومدى كفاءتهم وحسن تعاملهم مع الأشخاص  مدى إدراكالجانب الإداري 

 الذين يقدمون إليهم من طلب تفسيرات أو توضيحات أو غيرها.

جراءات الإدارية تعدد الإتعقد و و  ،الجهاز الإداري الجزائري من فساد إداري وبيروقراطية لمدة طويلةعانى قد ل
الذي استلزم إصلاحات إدارية من أجل محاربة الفساد الإداري وتسهيل الإجراءات  مر،الأوعدم وضوحهما 

التنظيم المحكم والإدارة الجيدة والفعالة  لأن ،الاقتصاديةلجانب الإداري ارتباط وثيق بالتنمية ول .الإدارية
لكون أن الفساد الإداري ظاهرة إدارية سلبية تحد من فاعلية  ،إلى نجاح أي عملية تنموية اقتصادية انؤديي

أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الدول هي إصلاحات من و  .1والانتكاس الانهيارالتنمية بل قد تؤدي إلى 
، والتي من  جل العوامل المساعدة على الفساد الإداري الاقتصاد الجزائري  انتشارلقد عرف  و .الجيل الثاني

  2:أبرزها

 ؛للقيم والمثل العليا والامتثالالأخلاق  ضعف -

 ؛وجود تشريعات قديمة وأنظمة إدارية معقدة تخلق فرصا لممارسة الفساد الإداري -

 ؛تدني الأجور وضعف المكافآت في القطاع العام -

 ن والسياسات بمختلف أنواعها.غموض القواني -

في سن مجموعة  تتمثل ،لحد من أثر الفساد الإداريللإصلاحات الإدارية لبمجهودات  الدولة  قامتولهذا  
أدت إلى عصرنته وتجديد  ،من القوانين الرادعة لهذه الظاهرة وإدخال إصلاحات على مستوى الجهاز الإداري

كالتزوير الظواهر  بعضمحاربة و  ،ين الموظف والجهاز الإداريقواعده وأحكامه وإعادة صياغة العلاقة ب
  3.وخيانة الأمانة والاختلاسوالتهرب الجبائي 

 ،2006الدولية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة  الاتفاقيةبالمصادقة على  كما قامت الجزائر
التصريح  اعتماد إلزاميةو  2006فيفري  20إصدار قانون متعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في  بالتوازي مع

                                                            
دراسة حالة الجزائر، الملتقى الدولي الأول حول  الاقتصاديةية نوري منير، أثر الفساد الإداري ومحاولة الإصلاح على التنم - 1

بوقرة بومرداس،  لمحمدفي الدول النامية كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة  الاقتصاديةأبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات 
  .1، ص 2006سبتمبر  04-05

  .03نفس المرجع، ص  - 2
  .08نفس المرجع، ص  - 3
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المتعلق  2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون رقم  عند تولي المناصب. ولقد تضمن الممتلكات ب
  1:التدابير التاليةبالوقاية من الفساد ومكافحته 

، رشوة بتزازالا، استغلال النفوذ، الرشوة في الصفقات العمومية، الاختلاستحديد وتعريف المخالفات ( -
 ؛أعوان عموميين، الإثراء غير المشروع، عرقلة السير الحسن للعدالة)

تتكلف بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالوقاية  ،إنشاء مؤسسة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -
 ؛من الفساد ومكافحة هذه الآفة

 ؛حماية الشهود والخبراء المبلغين والضحايا -

 لتعاون القضائي الدولي في هذا المجال لاسيما فيما يتعلق بمصادرة مادة مخالفة الفساد.اللجوء إلى ا -

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته)  2006فيفري  20الصادر في  01-06ي إطار تقييم هذا القانون (وف
  :2تم تسجيل

 ؛2006قضية فساد على مستوى مختلف المحاكم في سنة  680الحكم في  -

 .2007سنةقضية حكم فيها في  861من بينها  ،قضية على مستوى المحاكم 1054وجود  -

عرفت الجزائر مجموعة من القوانين المتعلقة  : بالاستثمارالقوانين والتشريعات المتعلقة  -الفرع الرابع
تجاوز من أجل  للاستثمارفكلما دعت الضرورة ولظروف تمر بها البلاد يتم إصدار قانون  .بالاستثمار

ما بعد إلى قوانين ما قبل التسعينات في الاستثمارويمكن تقسيم قوانين  ه.السابق، وإزالة عراقيلالقانون ئص نقا
 .عينات وقوانين ما بعد التس

ولم تعرف  ،الستينات يللاستثمار فنين انو الجزائر قبل التسعينات ق عرفت قوانين ما قبل التسعينات: - 1
عرفت  وفي فترة الثمانينات .كان في إطار التراخيص وبعض الأوامر مافترة السبعينات قوانين للاستثمار إلا 

 .للاستثمارالجزائر قانونين 

وجه وهو قانون م ،27/01/1963المؤرخ في  277/63قانون رقم الهو  بالاستثماركان أول قانون يتعلق  
 ،ن الأجانبو لمستثمر احمل ضمانات عامة يستفيد منها كل  3،الأجنبية أساسا إلى رؤوس الأموال الإنتاجية

                                                            
تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل ، ة الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهوري - 1

  .101-100، ص . 2008نوفمبر الجزائر، ،النظراء،نقطة الارتكاز الوطنية
  .99نفس المرجع، ص  - 2
  .6، ص 1999زائر، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، في الج الاستثماراتعليوش قربوع كمال، قانون  - 3
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وذلك ؛ إلا أن هذا القانون لم يعرف تطبيقا ،اتفاقيةعن طريق  ةالمنشأ شركاتالد منها يستفتوضمانات خاصة 
قامت حيث  ،للواقع تهمطابق وعدمتطبيقية ه النصوصعدم صدور  ،المستثمرين في مصداقيتهتشكيك بسبب 

جاء . ثم 1الإدارة الجزائرية في تطبيقه ظهر عدم نيةمما أ) 1964-1963( اتمبتأمي الجزائر في نفس الفترة
هذا يختلف  و .ن الأولنتيجة فشل القانو   15/12/1966المؤرخ  66/244ي رقم الثان الاستثمارقانون 

الخاصة في الجزائر لا تنجز  الاستثماراتن أب فقرر  ،وضعها من خلال المبادئ التي، سابقهالقانون عن 
الثاني  كما تضمن هذا القانون ها،احتكار التي تتمتع الدولة ب،الإستراتيجية  تفي القطاعا بحرية وخاصة 
المساواة أمام و  ،للاستثمارات والضمانات قرار وزاري مشتركموجب جبائية بال المزايامن   إمكانية الاستفادة

وقد طبق هذا  .التنازل نواتجالقانون وخصوصا القانون الجبائي وضمان تحويل الأموال والأرباح الصافية و 
باستثناء بعض ولم يؤد إلى جذب المستثمرين الأجانب  ،الخاصة الجزائرية الاستثماراتالقانون على 

   .2الاقتصادلشركات المختلطة الاستثمارات في إطار ا

تعلق بتأسيس موهو ال ،21/08/1982المؤرخ في  82/11قانون رقم ال ،للاستثمارقانونين الثمانينات  عرفت 
يوضح نسبة المشاركة الأجنبية التي لا يمكنها أن تتجاوز  ، حيثوتسييرها الاقتصادلمختلطة الشركات ا

مع ضمان  %51مع نقل التكنولوجيا والتكوين للمستخدمين مقابل نسبة مشاركة جزائرية تقدر ب  49%
الإصلاحات  تزامن مع الذي 12/07/1988المؤرخ في  88/25هو القانون رقم فأما القانون الثاني  .التسويق

 والانفتاحالسوق  اقتصادإلى  يالاشتراك الاقتصادمن  لانتقالل الاستعدادب ،التي شرعت فيها الجزائر
  .وذلك نتيجة للظروف التي كانت تمر بها البلاد  فعلياً  قاً يهذا القانون تطبلم يعرف و  ،الاقتصادي

 قانونالفهي  ،ائر ما بعد التسعيناتفيما يخص القوانين التي عرفتها الجز  : التسعينات بعدقوانين ما  - 2
وهو ليس بقانون استثمار بتركيزه على تنظيم  ،14/04/1990النقد والقرض المؤرخ في المتعلق ب 90/10رقم 

سيير الصرف ومتابعة تحركات بتكليفه بتدورا أكثر  )الجزائر الية بإعطائه البنك المركزي (بنكالسوق الم
من  الأجنبية  نسبة المشاركة سقف الأجنبي المباشر بإسقاطه للاستثمار ادفع أعطىولكنه  ،3رؤوس الأموال

والقانون الثاني بعد التسعينات هو   .لمستثمرين الأجانبلضمانات عديدة بالأخص  منحو  ،%65إلى  49%
وهو القانون الذي جاء من أجل تخفيف الإجراءات والعراقيل  ،05/10/1993المؤرخ في  93/12القانون رقم 

إنجاز المشاريع و  إجراءاتوقد تضمن تسهيلات بخصوص  ،الاستثماريةتصادف سير العمليات التي 
  تحفيزات والتنازلات للمستثمرين الأجانب والمحليين.الوتقديم  الاستثمارية

                                                            
  .7في الجزائر، مرجع سبق ذكره ص  الاستثماراتعليوش قربوع كمال، قانون  - 1
  . 10في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص  الاستثماراتعليوش قربوع كمال، قانون  - 2
) وتأثير ذلك على مناخ 2001-1998الجزائري ( رالاستثماامة / بعداش، غربي، الإصلاحات في قانون فمسيكة يو  - 3

  .35، ص 2006، 15والتسيير والتجارة، العدد  الاقتصاد، مجلة علوم الاستثمار



  84                                      الجزائر في الاستثمارو  المالية السياسةاتجاهات   الفصل الثالث:
	

 

ولهذه الوكالة أهداف عديدة منها مساعدة  .ودعمها ومتابعتها الاستثمارعرفت هذه الفترة إنشاء وكالة ترقية و  
وقد  ،الوطني والعالمي الاقتصاديوتقديم المعلومات الخاصة بالمحيط  ،ثمرين على إنجاز مشاريعهمالمست

  .1992تزامنا مع الإصلاحات الضريبية المطبقة في  93/12جاء هذا القانون رقم 

بتطوير المتعلق  2001 أوت 20في   المؤرخ 01/03 رقم الأمرهو ف ،أما القانون الثالث الذي جاء بعد التسعينات 
وذلك بعد استكشاف  ،في الجزائر من جديد الاستثماراتوجاء هذا القانون من أجل إعطاء دفع لمسار  ،الاستثمار

ه فإنه لم يحقق التي جاءت في الامتيازاتورغم التحفيزات والضمانات و  ،1993لسنة  الاستثمارالنقائص في قانون 
جمادى 19المؤرخ في  06/08رقم  الأمرفي مواده على غرار  عدة تعديلات الأمروقد شهد هذا  ،النتائج المرغوبة

المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 01/03رقم  للأمرالمعدل والمتمم 2006يوليو سنة 15الموافق 1427الثانية عام 
 رمضان عام16في المؤرخ 355 /06المرسوم التنفيذي رقم  ،والمتعلق بتطوير الاستثمار2001غشت 20الموافق1422

وسيره ،المرسوم التنفيذي  وتنظيمهوالمتضمن صلاحيات المجلس للاستثمار وتشكيلته 2006 أكتوبر 9الموافق 1427
والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية 2006  أكتوبر9 الموافق 1427رمضان عام  16 المؤرخ في 06/356رقم 

 9الموافق 1427رمضان عام 16خ في المؤر 06/357المرسوم التنفيذي رقم  وتنظيمها وسيرها،لتطوير الاستثمار 
رقم  يالتنفيذالمرسوم  تضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها وسيرها،الم 2006  أكتوبر

والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في  قائمة النشاطات والسلع حددالم2007 يناير سنة 11المؤرخ في  07/08
دة بموجب المرسوم عتمم القائمة المالم 2008أكتوبر22 الصادر في08/329مرسوم التنفيذي رقمال ،01/03رقم  الأمر

تعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال الم 2008   يونيو25 المشترك الصادر في  يالقرار الوزار  ،08/07التنفيذي رقم
 .01/03رقم  الأمرللاستثمارات المصرح بها بموجب 

حيث  ،الجزائر من الدول التي تتميز بشساعة رقعتها الجغرافية وتنوع خيراتها بنية التحتية:تطورات ال -الفرع الخامس
من حيث  أفريقيا  تحتل المرتبة الثانية بذلك وهي .كلم 1200وطول ساحلها  2كلم 2.381.741تتربع على مساحة 

مما يجعل تنمية  ،رقعتها الجغرافيةشساعة مقارنة بهناك عجز فالتحتية   ةالبنيأما من حيث  .المساحة بعد السودان
 104000طولها  قطر الجزائر على شبكة تتوفر حيث  ،الوطني الاقتصادهذا القطاع بمثابة الفرصة المواتية لدعم 

 ني تعا . كماالاهتمامصيانة والمزيد من لوهي تحتاج ل ،1م وهي الأهم من نوعها في منطقة المغرب العربيلك
، أما من ناحية غرب-طريق السيار شرقالإنجاز  إلىيسارعون  نيلو ؤ ذي جعل المسمن الضغط الأمر الالطرقات 

؛ إلا محطة تجارية عملية 200وتوفر أزيد من  ،ملك 4500 على شبكة بطول شبكة السكك الحديدية فالجزائر تحتوي
 الجزائرتتوفر  ،قل الجويلنوبالنسبة ل .قطرالتحتاج لمزيد من التحديث والصيانة والتوسيع لتغطي مناطق أخرى من  أنها

وهي تحتاج إلى إعادة نظر من حيث  ،مطار وهي قليلة مقارنة مع المساحة التي تتربع عليها البلاد 35على 
  ..).عصرنتها وتحديث الوسائل المستعملة (الطائرات، وسائل المراقبة، التوجيه..

                                                            
  . 20، ص 2006، نوفمبر مطبعة حسناوية :الجزائر  الجزائر،في  الاستثماردليل  - 1
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ا تسعة موانئ متعددة الخدمات وأربعة منه ،ارئيسي اميناء بحري 13على الجزائر النقل البحري تحتوي  بخصوص
  .مختصة في نقل المحروقات

العمومي  الاحتكار ىالذي ألغ 2000قانون جويلية  نتيجةوذلك  ،في الجزائر تطورا كبيرا الاتصالاتوقد شهد قطاع  
ين مرين الخواص المحليالمستث حفزالذي  الأمر ،الاتصالالذي فصل خدمة البريد عن خدمة ، و في هذا القطاع

الرخصة، في  المتمثلةفي هذا القطاع  الاستثماروحدد هذا القانون أنظمة  .في هذا المجال لاستثمارل والأجانب
  .الاتصالانعكاس على انتشار وتطور خدمات  ذلككان لو ، التصريح، الإعلان البسيط

 .فهناك مناطق محرومة منه ؛الغاز الطبيعي كافة المناطق في حين لا يغطي ،الكهرباء تقريبا كافة المناطقتغطي  
 2007سنة  %92فقد بلغت نسبة توصيل الأسر بشبكات المياه الصالحة للشرب  ا،وتطور  اتحسن تعرف شبكة المياهو 

  2000.1سنة  %82مقابل 

باعتماده بدرجة كبيرة على  اريعي اه اقتصادكونالجزائري ب الاقتصاديتميز : الاقتصاديةالوضعية  -الفرع السادس
ميزانية  وتعتمد  ،من إجمالي الصادرات الجزائرية %90تتجاوز البترولية نسبة  لصادراتا تمثلحيث  ،لبتروليةالثروة ا

انخفاض أسعار  ندعى الاقتصاد الجزائري أزمة خانقة وقد عان ،الدولة الجزائرية على الجباية البترولية بنسبة كبيرة
الإيرادات الجبائية البترولية الأمر منها انخفاض  ،ة مجالاتنخفاض  انعكاساته في عد. وكان لهذا الاالبترول سنة 

العجز الموازني بسبب  كما ارتفع  ،رجية من اجل تغطية نفقاتهاالمديونية الخا اللجوء إلىالذي دفع بالدولة إلى 
  .انخفاض الإيرادات البترولية

ن المؤسسات المالية الدولية  من سنة تزايد هذه المشاكل الجزائر إلى اعتماد إصلاحات اقتصادية مدعومة مدفع  
بالنسبة . و انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني رغم الانعكاسات السلبية الاجتماعية هاوكان ل ،1998إلى  1994

  .الاقتصادي ا بسبب تطبيق برامج الإصلاحنمو لناتج الداخلي الخام فقد عرف ل

  1998 - 1993م بالأسعار الثابتةتطور الناتج الداخلي الخا :)III-09(الجدول رقم 
  ويةئم الوحدة: نسبة

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات
  PIB  -2.2  -0.9  3.9  3.8  1.2  5.1الناتج الداخلي الخام 

ساحل فاتح، شعباني لطفي، آثار وانعكاسات برنامج التعديل الهيكلي على الاقتصاد الجزائري، الملتقى الدولي حول  :المصدر
، 2006ديسمبر  05و  04بوقرة بومرداس،  أمحمد، جامعة الاقتصادية في الدول النامية الإصلاحاتالجيل الثاني من  عادأب

  .09ص 
  

                                                            
ملخص،  2007-2006-2005لال السنوات للأمة خ والاجتماعي الاقتصادي"الوضع  الاجتماعي الاقتصاديالمجلس  - 1
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وقد وصل معدل النمو  ،ة لنمو في الناتج الداخلي الخاملبيالجزائر من المعدلات الس ن خلال الجدول تخلصنلاحظ م
 أسعارانتعاش  . وكان ذلك بسب%5 نسبة 1998سنة  وتجاوز  ،1995سنة  %3.9 إلىفي الناتج الداخلي الخام 

 فيالاقتصادية  الإصلاحاتسياسة . وساهمت المحروقات منزيادة الصادرات  إضافة إلىالعالمية  الأسواقالنفط في 
سنة  أصبح ،مليون دينار جزائري 162678 في مستوى 1993كان سنة بعد أن  خفض عجز الموازنة العامة حيث 

معدلات التضخم  تحسنومن نتائج تطبيق برنامج التعديل الهيكلي  .مليون دينار جزائري 147806در بـ يق 1995
   .الرسمية تالاحتياطيامستوى و 

  1998-1993 الرسمية توالاحتياطياتطور التضخم  :)III-10(الجدول رقم 

  1998  1997  1996  1995  1994  1993  السنوات
  5  5.7  18.5  29.5  29  20.5 %التضخم 
  6.7  8.2  4.2  2.1  2.6  1.5  الرسمية (مليار دولار) تالاحتياطيا

ساحل فاتح، شعباني لطفي، آثار وانعكاسات برنامج التعديل الهيكلي على الاقتصاد الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص  المصدر:
11.  

امج التعديل برن بعد تطبيقو  ،%20.5 في مستوى 1993في سنة  معدل التضخم كان من خلال الجدول نلاحظ أن
وهذا  ،وهو مؤشر ايجابي على تحسن وضعية الاقتصاد الجزائري ،%5 إلى 1998ليصل سنة  1993انتقل  الهيكلي
   . السلع بعض أسعار تقليص و/أو إلغاء دعمتخفيض قيمة الدينار الجزائري و  إلىراجع 

  2008-1998المؤشرات الهامة للاقتصاد الجزائري )III-11(الجدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  1999  1998  السنوات
  3.0  3.0  2.0  5.1  3.2  5.1 %نمو الناتج الداخلي الخام

  6.1  6.3  5.6  4.7  2.3  5.6  %نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 
  4921.2  3968  3478.5  3125.1  1621  1555  نمو الناتج الداخلي الخام لكل فرد بالدولار الأمريكي

  4.2  4.89  5.06  16.4  28.31  30.3  لايير الدولاراتالديون الخارجية بم
  4.4  3.5  2.5  1.5  2.5  5 %نسبة التضخم 
  11.3  11.8  12.3  15.3  28.5  28  %نسبة البطالة 

  143.1  110.18  77.78  56.18  4.40  6.8  احتياطات الصرف بملايير الدولارات
  34.45  30.60  28.95  21.18  0.02  0.1-  الرصيد الخارجي بملايير الدولارات

  4280  3216  2931  1842  -  -  يناراتضبط الإيرادات بملايير الد صندوق
  -  25.4  23.1  22.3  24.39  25.7 %نسبة الاستثمار 

  35.1  -  -  -  -  5.3  %نسبة ادخار الأسر 
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، مرجع 2008لمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، ملخص حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للامة لسنة ا: المصدر
  .4-3سبق ذكره، ص ص 

فالناتج الداخلي الخام كانت  ،اتحسن عرفت تذبذبا وأخرى عرفتمن خلال الجدول نلاحظ أن هناك مؤشرات 
فتراجعت  2008في سنة أما  ،2005سنة  %5.1 إلى  تووصل ،%3.2 في حدود 1999نسبة نموه لسنة 

إلى  2006ة خلال السنوات من تزايدنسب نمو ماخلي الخام خارج المحروقات الناتج الد وعرف .%3.0 إلى
مليار دولار أصبحت في  30.3تقدر بـ  1998في سنة ، فبعدما كانت المديونية الخارجية انخفضتو  .2008
سنة  توصلحيث فقد  اانخفاض بدورهامعدلات التضخم شهدت  و ،مليار دولار 5لا تتجاوز  2008سنة 

أكثر  من البطالة  وتراجعت نسبة .2008سنة  %4ن الارتفاع إلى أكثر م لتعاود %2قل من أإلى  2005
   .2008سنة  %12إلى اقل من  1999سنة  %28من 

ويقاس حجم السوق بعدد السكان في  .حجم السوق وإمكانيات نموه ،مناخ الاستثمارمن العناصر المكونة ل
على الجزائر نجد أن  رمعياهذا ال تطبيقوعند  1.الفرد من الناتج المحلي الإجماليالدولة المضيفة ونصيب 
وهو عدد كبير يدل على أن  ،2008سنة لمليون نسمة حسب إحصاء السكان  34.8عدد السكان هو حوالي 

-1970بناء نموذج قياسي للاقتصاد الجزائري خلال الفترة ( تالدراسة التي حاول قدرت و .حجم السوق كبير
 ،0.827 بـرة الطويلة في الفت قدرته بينما ،0.245 بـ) الميل الحدي الاستهلاكي في الفترة القصيرة 2002

أما العنصر الثاني  ،مشجعة للاستثماربالتالي  وهي  ،هذا على أن السوق الجزائرية ذات استهلاك كبيريدل و 
فمعدل نمو الناتج الداخلي  ،الذي يستعمل في قياس حجم السوق هو نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام

، 2007، 2006، 2005، 1999، 1998السنوات (كان في ر الأمريكي فهو في تزايد فالخام للفرد بالدولا
وهي أرقام  ،) دولار أمريكي4921.2، 3968، 3478.5، 3125.1، 1621، 1555) على التوالي، (2008

  .محفزة للاستثمار وتبين اتساع السوق الجزائري وأهمية هذا السوق

، حيث أن قرب الدولة المضيفة إلى الدولة الأم ومدى ة الاقتصادوللموقع الجغرافي أهميته في تحديد جاذبي
انتمائها إلى تكتلات اقتصادية، من شأنه تقليص تكاليف النشاط الاستثماري من جهة ومن جهة أخرى 

  المنتجات إلى الدول الأعضاء في التكامل دون قيود أو عقبات. وصوليضمن 

  

  

                                                            
الجوزي جميلة، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية، الدول العربية نموذجا، مجلة علوم الاقتصاد والتسيير  - 1
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  2009-1990ائر خلال الفترة المطلب الثاني: الاستثمار المحلي في الجز 

والاستثمار  ،على دراسة الاستثمار العمومي الذي تقوم به الدولة دراسة الاستثمار المحلي تشمل
 ،منعدمة تكن لم إن قليلة الاستثمار العمومي تكون العراقيل أمامعلى العموم  .الخاص الذي يقوم به الخواص

مشاكل العقار أو غيرها من الصعوبات والمشاكل التي  ،عراقيل التمويل، الصعوبات مفتاح حل وذلك لكون
، قبل التسعينات احضوره محتشم فكانأما الاستثمار الخاص في الجزائر  .الدولةستثمار هو في يد تواجه الا

في  أما بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر .رغم القوانين التي تعمل على تنظيمه وجذبه
 لمشاركة في لوفتح المجال للقطاع الخاص  ،ص دور القطاع العامليأساسها تق فكان بعدها، التسعينيات وما

  .هذا المطلب على الاستثمار الخاص سيتم التركيز فيولهذا  ؛التنمية

قامت السلطات العمومية بوضع مؤسسات لدعم الاستثمار  هيئات دعم الاستثمار الخاص: -الفرع الأول 
  ر منها:نذك ،الخاص والنهوض به

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  إنشاء يأتي :ANSEJ1الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -1
المؤرخ  14- 96من المرسوم رقم  16حسب ما جاء في المادة  ،ترقية والنهوض بالاستثمار الخاصالضمن 

الهيئة وهي ذات طابع  وبموجبه تم استحداث هذه ،المتعلق بقانون المالية التكميلي 1996جوان  25في 
على إنشاء الوكالة والذي ينص  1996سبتمبر  08المؤرخ في  296-96خاص يسيرها المرسوم التنفيذي رقم 

 .وتحديد مهامها

  2:تتجلى مهام الوكالة فيما يلي

 ؛الشباب ذوي المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم الاستثمارية مرافقةالاستثمار و وتطوير  دعم  -

مختلف و المالية،  لاستفادة من قروض البنوك والمؤسساتمن االذين قبلت مشاريعهم  الشبابتمكين  -
الامتيازات الأخرى التي يحصلون من منحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب و يالإعانات التي 

 ؛عليها

فاتر المشاريع، مع الحرص على احترام بنود د يالوكالة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذو  متابعة -
ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بانجاز  ،الشروط التي تربطهم بالوكالة

 ؛الاستثمارات

                                                            
1 - Agence Nationale de soutien l’emploi des jeunes 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم  1996سبتمبر  08الصادر بتاريخ  296-96من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -2
  وتشغيل الشباب 
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لا سيما من خلال برامج  ،تشجيع كل أشكال الأعمال والتدابير الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب -
 ؛التكوين والتشغيل والتوظيف

ل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والتقني تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع، ك الوضع -
 ؛والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم

 ماعيا.تجابإحداث بنك للمشاريع المفيدة اقتصاديا و  القيام  -

  :القيام بالمهام التاليةصلاحيات الوكالة  فيكما يدخل 

تخصصة ولحساب الشباب ذوي نجاز دراسات الجدوى بواسطة مكاتب الدراسات المإبتكليف من يقوم  -
 ؛المشاريع الاستثمارية

 ؛نجاز قوائم نموذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل متخصصةإف من يقوم بيتكل -

 خبراء مكلفين بدراسة المشاريع ومعالجتها.بالاستعانة  -

صية ولهما شخ ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب هي هيئة حكومية تعمل تحت وصاية رئيس الحكومة 
وهي تخص  ،ف بالتشغيلويتم متابعة نشاطاتها الميدانية عن طريق الوزير المكل .معنوية واستقلالية مالية

ن و الشباب المتقدم يستفيدكما  ،سنة 40 ، أما المسير فيمكنه أن يصل عمرهسنة 35ية الأقل من ر الفئات العم
 وهي كالتالي: ،طرق لتمويل مشاريعهم ةلهذه الوكالة من أجل الاستثمار من ثلاث

أي أن المستثمر هو الذي يقوم بدفع كامل قيمة رأس مال المشروع  ،طريقة التمويل الذاتي الفردي -
 ؛الاستثماري

 .أي أن قيمة المشروع الاستثماري تكون مشتركة بين الشباب المستثمر والوكالة ،طريقة التمويل الثنائي -
 ئد.والتي تقدم له هذه الأموال على شكل قرض بدون فوا

جزء من الشباب  ،وهي أن رأس مال المشروع يأتي من ثلاث اتجاهات ،طريقة التمويل الثلاثي -
والجزء الثالث عن طريق البنك وهو قرض بنكي  ،وجزء من الوكالة في شكل قرض دون فائدة ،المستثمر

 حيث تساهم الوكالة في تخفيض معدل الفوائد على هذا القرض.

، التي د من المؤسسات الصغيرة الخاصةلدعم تشغيل الشباب في إنشاء العديالوكالة الوطنية  تساهم    
أنها أنشئت في وقت من الرغم على  ،لمناصب الشغل للشباب العاطل عن العمساهمت في توفير بعض 

   .الركود الاقتصادي مع الأزمة الأمنية، تميز بالجزائر عاشتهعصيب 
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  2008نهاية  إلىمنذ إنشاء الوكالة  سلمة حسب قطاعات النشاطتوزيع الشهادات الم :)III-12(الجدول رقم 

عدد الشهادات   قطاعات النشاط
  المسلمة

نسبة عدد الشهادات   عدد مناصب الشغل
  )*%المسلمة(

  31.26  292910  110336  خدمات
  21.14  198476  74615  الزراعة

  12.61  139997  44536  الصناعة التقليدية
  8.94  109644  31554  الصناعة

  6.98  60548  24643  نقل المسافرين
  6.56  49208  23179  نقل البضائع

  5.34  69516  18869  البناء والأشغال العمومية
  3.87  28877  13679  نقل التبريد
  1.26  12180  4472  الصيانة

  1.32  11282  4664  الأعمال الحرة
  0.48  6949  1719  الصيد
  0.18  2471  663  الري

  100  982058  352929  المجموع
، وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعية التقليدية، مديرية المنظومات 14رقم  الإحصائيةنشرة المعلومات  المصدر:
  .34، ص 2008، معطيات والإحصائية الإعلانية

 ،همن الجدول يلاحظ أن قطاع الخدمات يحتل المرتبة الأولى من ناحية إقبال الشباب على الاستثمار في   
ثم يأتي في  ،من إجمالي الشهادات المسلمة %31.26ت الشهادات المسلمة في هذا القطاع إلى غلبيث ح

أما قطاع الصيد وقطاع الري فإن نسبة عدد الشهادات  ،%21.14نسبة بالمرتبة الثانية قطاع الزراعة 
  . %1فهي لا تتجاوز  هامجموع في المسلمة لهذين القطاعين

   1ANDI وير الاستثمار : الوكالة الوطنية لتط -2 
ت ئوالتي أنش A P S S I(2ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها ( الوكالة  وقد جاءت هذه الوكالة لتحل محل
المتعلق بترقية الاستثمار، و لاسيما  1993أكتوبر  05المؤرخ في  612- 93بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 

ن صلاحيات وتنظيم تضمالم 319-94انون بالمرسوم التنفيذي رقم وقد تدعم هذا الق .)11) إلى (07المواد (
   .1994أكتوبر 17 الصادر في ودعمها ومتابعتها اتترقية الاستثمار  وسير الوكالة

                                                            
1 Agence nationale de développement d’investissement   
2 Agence de promotion ; du soutient de suivi de l’investissement  
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 حيث  ،2001أوت  20المؤرخ في  03/01الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أنشأت بمقتضى الأمر أنشئت  
تقوم بالمهام  .لة وطنية لتطوير الاستثمارأ لدى رئيس الحكومة وكانشعلى أنه ي  ه) من06تنص المادة (

   1:التالية
 ؛ضمان ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها -

 ؛وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم ،استقبال المستثمرين المقيمين -

الوحيد  وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك ،تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسة -
  ؛اللامركزي

 منح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به . -

مؤرخ في ال 03- 01من الأمر رقم  28بموجب المادة  ئوالذي أنش ،تسيير صندوق دعم الاستثمار -
صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب  اءنشإهذه المادة على تنص  و ،2001وت أ 20

ويل التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثمارات ولاسيما يوجه لتم ،تخصيص خاص
  2.أشغال المنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمارمنها النفقات بعنوان 

  
 09الموافق لـ  1427رمضان عام  16مؤرخ في  356- 06رقم  يمن المرسوم التنفيذ 03المادة  تنصلقد 

بعنوان مهمة ؛ على مجموعة من المهام  حيات التي تقوم بها الوكالةتضمن المهام والصلاالم ،2006أكتوبر 
، مهمة التسهيل، ترقية الاستثمار، مهمة المساعدة، المساهمة في تسير العقار الاقتصادي، مهمة الإعلام

 مهمة المتابعة.و  تسير الامتيازات

  
إنشاء هيئات مكملة للوكالة في نشاطاتها  معيرها وصلاحيتها، يسوم تنظيم الوكالة وطريقة تسهذا المر حدد و 
  وهذه الهيئات هي : .تسهيل عملهاول

مؤرخ ال 03-01من الأمر رقم  18هذا المجلس بموجب المادة  ئأنشالمجلس الوطني الاستثمار :  -2-1
   3:لف بالمهام التاليةرئيس الحكومة وهو يتك يرأسهي ذوال ،2001أوت  20في 

 ؛إستراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياته اقتراح -

البرنامج الوطني لترقية الاستثمار الذي يسند إليه ويوافق عليه ويحدد الأهداف في مجال  دراسة -
   ؛تطوير الاستثمار

 ؛التدابير التحفيزية للاستثمار مع التطورات الملحوظة واءمةم اقتراح -

                                                            

 . 12 – 11لقانونية المتعلقة بتطوير الاستثمار في الجزائر ، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ، ص : النصوص ا 1 

  2 .  13نفس المرجع ، ص: 
المتعلق  2006أكتوبر  09الموافق لـ  1427رمضان عام  16المؤرخ في  355- 06من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة    3

  وتشكيله وتنظيمه وسره.ستثمار لاحيات المجلس الوطني للابص
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 ؛تأسيس مزايا جديدة وكذا كل تعديل للمزايا الموجودةكل اقتراح ل دراسة  -

 ؛حيينهاعليها وكذا تعديلها وت الموافقةقائمة النشاطات والسلع المستثناة من المزايا و  دراسة -

  ؛عليها الموافقةمقاييس المشاريع التي تكتسي أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني و  دراسة -

تستفيد من النظام  أنما يخص المناطق التي يمكن في ،فصل على ضوء أهداف تهيئة الإقليمال -
  ؛2001أوت  20المؤرخ في  03-01الاستثنائي المنصوص عليه في الأمر رقم 

 ؛القروض الضرورية لتغطية البرنامج الوطني لترقية الاستثمار تقييم -

 ؛ضبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وترقيته -

  ؛على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ إجراء دعم الاستثمار وتشجيعه قتراحالا -

 ؛على ذلكالتشجيع حث على إنشاء وتطوير مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار و ال -

 كل مسألة أخرى ذات علاقة بالاستثمار. معالجة -

المجلس الوطني  ميتشكل منه ذينالأعضاء ال قائمةالمرسوم التنفيذي  نفس  من 04المادة حددت  و
  وهي كالتالي :  ،للاستثمار

 ؛الوزير المكلف بالجماعات المحلية -

 ؛الوزير المكلف بالمالية -

 ؛الوزير المكلف بترقية الاستثمارات -

  ؛الوزير المكلف بالتجارة -
  ؛الوزير المكلف بالطاقة والمناجم -

  ؛الوزير المكلف بالصناعة -

 ؛ف بالسياحةالوزير المكل -

 ؛الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة.  -

  
فهو يجتمع مرة واحدة كل ثلاثة  ،هذا المجلس اجتماع يةمن هذا المرسوم التنفيذي كيف 05المادة وتوضح 

  و بطلب من أحد أعضائه. رئيسه أ من  ويمكن استدعاؤه  عند الحاجة بناء على طلب ،أشهر على الأقل
  
هو تابع للوكالة يقوم بالترتيبات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع  الشباك الوحيد: -2- 2

وعلى  ،ثلين المحليين للوكالة نفسهامكما ينشأ هذا الشباك على مستوى الولاية ويجمع ضمنه الم ،الاستثمار
الوحيد  ويشكل مدير الشباك .الإقليم والبيئة والعملالخصوص ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري وتهيئة 

 من المرسوم التنفيذي 23وهذا حسب المادة  ،المباشر والوحيد للمستثمر غير المقيم المحاور المركزيغير 
لمباشر ا ك الوحيد غير المركزي هو المحاورولكون مدير الشبا ؛2006أكتوبر 09الصادر في  356-06رقم 
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فإنه يكلف باستقبال المستثمر غير المقيم واستقبال تصريحه وإعداد وتسليم شهادة  ،للمستثمر غير المقيم
وكذلك التكفل بالملفات المتعلقة بالخدمات الإدارية والهيئات الممثلة في الشباك  ،الإيداع وقرار منح المزايا

الإدارات والهيئات  يكما يدخل في صلاحيات ممثل .الوحيد وتوجيهها نحو الهيئات المعنية قصد استكمالها
موا الخدمات الممثلة في الشباك الوحيد صلاحيات تسليم مباشرة وعلى مستواهم كل الوثائق المطلوبة ويقد

ويدخل ضمن صلاحيتهم التدخل لدى المصالح المركزية والمحلية  ،نجاز الاستثمارإالإدارية المرتبطة ب
 ،المستثمرين فلعراقيل المحتملة التي يمكن أن تصادوالهيئات الأصلية من أجل تذليل الصعوبات وا لإدارتهم

  . 2006أكتوبر   09الصادر في  356-06من المرسوم التنفيذي رقم  24وهذا حسب المادة 
  )2009ـ1994خلال الفترة( ANDIالمصرح بها لدى  علعدد المشاري يالتطور السنو : )III-13(رقم الجدول

  دج)يار قيمة المشاريع (مل  الأجراء  عدد المشاريع  
  النسبة  العدد  النسبة  العدد %النسبة   العدد  السنوات 

1994/1993  694  0,58  59606  2,03  114  1,36  
1995  834  0,69  73818  2,52  219  2,62  
1996  2075  1,73  127849  4,36  178  2,13  
1997  4989  4,17  266761  9,11  438  5,25  
1998  9144  7,64  388702  13,28  912  10,93  
1999  12372  10,34  351986  12,02  685  8,21  
2000  13105  10,95  336169  11,48  798  9,57  
2001  5018  4,19  113983  3,89  279  3,34  
2002  3109  2,59  96455  3,29  369  4,42  
2003  7211  6,02  322472  11,02  657  7,88  
2004  3484  2,91  74173  2,53  386  4,62  
2005  2285  1,88  78951  2,69  511  6,12  
2006  6975  5,83  123583  4,22  707  8,48  
2007  11697  9,77  158883  5,42  937  11,23  
2008  16925  14,14  196754  6,27  240  2,87  
2009  19729  16,49  155905  5,32  907  10,87  

  %100  8337  %100  2926140  %100  119616  المجموع
مياسي، الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، مذكرة ماجيستر في  إكرام -1 المصدر:

 .88، ص 2007/2008علوم التسيير تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر، 

  2009-2008-2007مؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنوات نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع ال - 2
يلاحظ أن عدد المشاريع المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها  ،من الجدول

تتجاوز  أجماليةبمتوسط تكلفة  ،ااستثماري امشروع 48230بلغ  2001إلى نهاية  1993من بداية سنة 
 ،منصب شغل 1.718.874حوالي فهو  ا عدد مناصب الشغل الذي توفره المشاريع أم ؛مليار دينار 3623

المتعلق بتطوير الاستثمار والذي حل الوكالة  2001أوت  20المؤرخ في  03-01ومع صدور الأمر رقم 
وعوضها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بلغت  ،الوطنية لترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها
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 امشروع 71386إلى  2009إلى غاية نهاية  2002ات المسجلة لدى هذه الوكالة من بداية التصريح
نلاحظ كذلك أن السنة التي عرفت أكبر عدد من و  ،مليار دينار 4714بتكلفة إجمالية تزيد عن  ،ااستثماري

 16من  حيث بلغت نسبة المشاريع المصرح بها أكثر ،2009لمشاريع الاستثمارية هي سنة باالتصريحات 
 .2009 -  1993من إجمالي التصريحات للفترة  %

  
وزارة خاصة بالمؤسسات الصغيرة  بإنشاءقامت الدولة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  – 3

يوليو  18الموافق   لـ  1415صفر  09المؤرخ في  211/94والمتوسطة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
رقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثم وسعت صلاحيتها طبقا للمرسوم ي حدد أهدافها، بداية بتذوال 1994

، والذي يحدد صلاحيات  20001يوليو  11الموافق لـ  1421ربيع الثاني  09المؤرخ في  190/2000رقم 
من   02حسب المادة  ،من بين صلاحيات هذه الوزارة. وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة

  .   1902|2000رقم  يذالتنفيالمرسوم 
 ؛حماية طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة وتطويرها -

 ؛تحويلها وتطويرها، توسيعها، ترقية الاستثمار في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 ؛ترقية الشراكة والاستثمارات ضمن قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة -

 ؛ تطوير قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة  والمتوسطةإعداد استراتيجيات  -

 ؛تقديم الدعائم لتمويل المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة -

 ؛تحسين الحصول على العقار الموجه إلى نشاطات الإنتاج والخدمات -

 الدراسات الاقتصادية المتعلقة بترقية قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطةالقيام ب  -
  ؛وتطويرها

  ؛تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة -

المنظومات الإعلامية ومتابعة نشاطات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ونشر إعداد  -
 المعلومات الاقتصادية.

 

 االتقليدية جزء، فأصبحت الصناعات 2002كما تم ضم لهذه الوزارة قطاع الصناعات التقليدية في سنة 
 إلى 2008عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية سنة  وصلمن المؤسسات الصغيرة، وقد 

                                                            

زويتة محمد الصالح ، " اثر التغيرات الاقتصادية على ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر " مذكرة لنيل  -1
. 80، ص :  2006/2007شهادة الماجستير في علوم التسيير ، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ، جامعة الجزائر ،    

المحدد صلاحيات وزارة المؤسسات  2000يوليو11الصادر بتاريخ  190-2000ذي رقممن المرسوم التنفي 02المادة - 2
  .والصناعات الصغيرة والمتوسطة
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 625069ـبلغت عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة ب 2009مؤسسة، وفي نهاية  519526
  .مؤسسة 105543مؤسسة أي بزيادة تقدر بـ

  
  ت النمو بين القطاع الخاص والعام .دراسة مقارنة لمعدلا :)III-14(جدول رقم 

مجموع المؤسسات   الطبيعة القانونية للمؤسسات 
2008   

مجموع المؤسسات 
2009   

نسبة   الزيادة 
  النمو 

  أشخاص معنوية  المؤسسات 
  (المؤسسات)

321387  345902  24515  7,63   

  أشخاص طبيعية  الخاصة 
  (المهن الحرة)

70626   109496   38870  55,04  

  - 5,59   -35   591  626  سات العموميةالمؤس
   33,25  42193  169080  126887  نشاطات الصناعة التقليدية

   20,32  105543   625069   519526  المجموع 
  .  10ص: ،2009متوسطة والصناعات التقليدية لقطاع المؤسسات الصغيرة وال 16نشرية المعلومات الإحصائية رقم : لمصدرا
  

من حيث  امستمر  اول أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص تعرف ارتفاعيلاحظ من الجد
الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون  ضم ،2008من السداسي الثاني من سنة  انطلاقاوقد تم  ،عدد ال

أما  الذي زاد من عددها، الأمر ،قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة إلى نشاطهم في المهن الحرة
  . 2009سنة  – 5,59وصل إلى  سالبة فقد عرفت معدل نمو يممو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الع

  
 دور التعرف علىنحاول س :دور الاستثمار المحلي  (الوطني ) في المؤشرات الاقتصادية الثاني -الفرع

إلا بمعرفة مساهمة  ولا يمكن معرفة هذه المساهمة ،المؤشرات الاقتصادية تحسين الاستثمار الوطني في
الناتج الداخلي الخام خارج  على المساهمة في سنركزو  ،القطاع الخاص في هذه المؤشرات الاقتصادية

حسب قطاعات  هاخلق القيمة المضافة وتوزيع فيتوفير مناصب الشغل و  وعلى المساهمة في ،لمحروقاتا
  النشاط الاقتصادي.

  
لقد ساهم القطاع الخاص في  لخام خارج المحروقات:مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي ا - 1

لأن  ،وهذا ما يعكس الدور الإيجابي لهذا القطاع ،تكوين الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة مرتفعة
الإجمالي الناتج الداخلي الخام بالناتج الداخلي الخام خارج المحروقات يعرف نوعا من الاستقرار مقارنة 

  ر.الاستقرا بالتذبذب وعدم ذلك أن قطاع المحروقات يتميز ؛المحروقاتقطاع  متضمنا

 



  96                                      الجزائر في الاستثمارو  المالية السياسةاتجاهات   الفصل الثالث:
	

 

  تطورات الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات :)III-15(الجدول رقم 
نسبة حصة   المجموع  القطاع الخاص  القطاع العام  السنوات

القطاع 
  الخاص

الناتج الداخلي الخام 
  خارج المحروقات

نسبة 
  التطور

لي الناتج الداخ
  خارج المحروقات

  نسبة التطور

2000  457,7  -  1356,8  -  1814,6  74,9  
2001  481,5  5,17  1560,2  14,99  2041,7  76,4  
2002  505,0  4,88  1679,1  7,62  2184,1  76,9  
2003  550,6  9,02  1884,2  12,21  2434,8  77,4  
2004  598,65  8,72  2146,75  13,93  2745,8  78,2  
2005  651,0  8,74  2364,5  10,14  3015,5  78,41  
2006  704,05  8,14  2740,06  15,88  3444,11  79,56  
2007  749,86  6,5  3153,77  15,09  3903,63  80,80  
2008  686,59  -8,43  3551,33  12,6  4237,92  83,80  

  . 2009،  2005تم إعداده بناءا على نشرية المعلومات الاقتصادية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنوات  المصدر:
  

لاحظ أن معدل نمو الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بالنسبة إلى القطاع الخاص هو أكبر من الجدول ي
وقد وصلت  أكبر نسبة نمو الناتج بالنسبة  ،)2008إلى  2000من القطاع العام خلال كل السنوات  من (

الخاص  دور كبير في تكوين الناتج  لقطاعلو  ،% 15إذ تجاوزت أكثر من  2006لقطاع الخاص سنة ل
مع معدلات نمو  ،2008- 2000في الفترة  %74.9فمساهمته لم تقل  ،المحلي الإجمالي خارج المحروقات

 كان ضعيفا % في حين معدل نمو الناتج المحلي الخام للقطاع العام 15.88 -%  07.62تراوحت بين  
. ولهذا معدل نمو سالب 2008سجلت سنة  بل ،2008إلى  2000الفترة في سنوات  %10تجاوز يفلم 

قطاع  علىأساسا  تقتصرفي تكوين الناتج الداخلي الخام بصفة عامة  قطاع أن مشاركة ال نستنج 
  المحروقات.

  مساهمة القطاع في القيمة المضافة :   -2
لخاص في والجدول التالي يوضح مساهمة القطاع ا ،في خلق القيمة المضافة هامة لقطاع الخاص مساهمة ل

 . 2008 - 2000خلق القيمة المضافة خلال الفترة 
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  2008 - 2000مضافة خلال الفترة القيمة ال بنية تطور :)III-16(الجدول رقم 
   .: مليار دينارالوحدة

نسبة حصة   المجموع  القطاع الخاص  القطاع العام  السنوات
القطاع 
  الخاص

  نسبة التطور  افةالقيمة المض  نسبة التطور  القيمة المضافة

2000  2000,63  -  1430,21  -  3430,85  41,68  
2001  1809,05  -9,57  1642,9  14,87  3451,59  47,59  
2002  1847,67  2,13  1798,23  9,45  3645,91  49,32  
2003  2256,35  22,11  2040,61  13,47  4296,96  47,48  
2004  2730,05  20,99  2372,4  16,25  5102,45  46,49  
2005  3686,63  35,03  2752,16  16  6438,79  42,78  
2006  4201,32  13,96  3141,48  14,14  7342,8  42,78  
2007  4602,88  9,55  3416,50  8,75  8019,38  42,6  
2008  5496,71  19,41  3829,40  12,08  9326,12  41,06  
  .تم إعداده بناءا على معطيات الديوان الوطني للإحصائيات  :المصدر

  
وهي تنمو   ،%41.06لا تقل عن في خلق القيمة المضافة القطاع الخاص  مساهمة أن من الجدول نلاحظ 

   %. 16.25 -% 08.75بمعدلات تراوحت بين 
 

 : قطاع الخاص في توفير مناصب الشغلمساهمة ال -3

 ؛القطاع الخاص في الجزائر ليس بالأمر السهل المستحدثة من  عدد مناصب الشغل  تعتبر محاولة معرفة
حيث يصرح الصندوق الوطني  ،ك إلى التضارب في الإحصائيات والأرقام المسجلة لدى الهيئاتذليرجع و 

 ،عاملا 708.136رب العمل صرحوا بتشغيل  269.806بوجود  31/12/2006للضمان الاجتماعي في 
غير  صالقطاع الخا أيأما بالنسبة للصناعة التقليدية  .وهذا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة

  .  1عامل 1.190.986و بالتالي يمثل المجموع ما يعادل  ،عامل 213.044منظم فقد تم التصريح بـ ال
لقطاع العام تشير إلى مناصب الشغل لدى اف ،2006الديوان الوطني للإحصائيات لنفس السنة  بياناتأما 

   2:على القطاعات حسب النسب التالية موزعة 8.045.000 هي في حدود والخاص 
 ؛ % 38,2التجارة والخدمات  -

 ؛%  6; 26الزراعة  -

 ؛% 22,1البناء والأشغال العمومية  -

                                                            

  .87إكرام مياسي ، الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في لجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص :   1 

. 87نفس المرجع ، ص :   2  
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 .  % 13,1الصناعة  -

  
أي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديوان الوطني   ،الاختلاف في الأرقام حسب كل هيئةويرجع 

 ،هيئة في تحديد نسب التشغيل إلى اختلاف المحددات والمفاهيم الإحصائية التي تستعملها كل للإحصائيات
بينما نجد الديوان  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقط لضمان الاجتماعي لالصندوق الوطني  يعتمدحيث 

  بعين الاعتبار المؤسسات الخاصة الكبيرة والمجمعات الخاصة. وطني للإحصائيات يأخذ ال
  نحوبعي عدد المؤسسات الخاصة لاجتمافقد سجل الصندوق الوطني للضمان ا 2007أما في نهاية 

   1.عامل 1.064.983هذه المؤسسات بتشغيل تقوم و  ، مؤسسة 293.946

  ) . 2009 – 1990الأجنبي خلال الفترة (الاستثمار  المطلب الثالث : 

وقد تجسدت  ،من القرن العشرين اتيالمباشر في الجزائر إلى الستين جنبيالأالاستثمار تعود جذور 
مع بداية و  ،جنبية خلال تلك الفترة من خلال الشركات المختلطة الاقتصاد التي تم إنشاؤهاالاستثمارات الأ

وذلك من خلال رغبتها في  ،التسعينات بدأت رغبة الجزائر تتعاظم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية
نتهاجها نظام وا، ت المدعومة من المؤسسات الدوليةالانفتاح على الاقتصاد العالمي وقيامها بالإصلاحا

 10-09قانون المنها  ،وقد أصدرت الجزائر عدة قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر .اقتصاد السوق
هذه القوانين رغبة الجزائر في  . وبينتالمتعلق بترقية الاستثمارات 12-93المتعلق بالنقد والقرض والقانون 

المتعلق بترقية الاستثمارات امتيازات  12-93وقد منح قانون  ،استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
وقد سعت  .المستثمرين المحليينمعاملة تمكينهم من الحصول على نفس لأجانب و وضمانات للمستثمرين ا

وعززت ذلك بالدخول في برنامج خوصصة  ،رالمباشجذب الاستثمار الأجنبي لالجزائر لتوفير بيئة أعمال 
  ات مع الأجانب.للقطاع العمومي مع الدخول في شراك

  
  2003- 1993الاستثمارات المباشرة ومشاريع الشراكة المجمعة خلال الفترة  :)III-17(جدول رقم 

النسبة   عدد المشاريع  المنطقة
%  

تكلفة المشاريع 
  مليون دينار

 %  عدد العمال  %

  55  30117  40,7  87911  54  258  أوروبا
  23  12698  31  66993  32  154  الدول العربية

  2  1339  0,7  1522  6  23  آسيا
  3  1511  2  4086  3  18  الشمالية أمريكا

                                                            

. 74، ص :  2009،  1، الوضعية الاقتصادية ط  2009الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر   1  
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  17  9311  25,6  55079  5  22  دول أحرى
  100  54775  100  215591  100  475  المجموع

) مرجع سبق ذكره ، 2002-1990مادي محمد إبراهيم ، العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والضرائب في الجزائر (  المصدر:  
  . 68 ،ص

الدول  يعود إلىالجزائر  إلىالآتية  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مصدرا الجدول نلاحظ هذمن خلال 
ثم  ،ااستثماري امشروع 258بـ  تحتل الصدارة من حيث عدد المشاريع المستثمرة في الجزائر ، حيثروبيةو الأ
أما الدول  ،2003- 1990ترة خلال الفا، استثماري امشروع 154لدول العربية بـ االثانية  المرتبة في  يتأت

مناطق أمريكا الشمالية فهي  أما ،ةالمشاريع الاستثمارية الوارد إجماليمن  %6ما نسبته  تغطيالآسيوية فهي 
  .من هذه الاستثمارات % 3تحتل ما نسبته 

 694اكة واستثمار أجنبي مباشر ) قد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ما بين شر 2009-2002الفترة ( وفي 
  أجير. 89480 وأجراء بعددمليون دينار  1688985بقيمة تقدر بـ   ااستثماري امشروع

  
  ) .2009-2002ت الأجنبية خلال الفترة (مجموعة الاستثمارا :)III-18(الجدول رقم 

  %  لأجراءاعدد   %  مليون د ج القيمة  %  عدد المشاريع  المشاريع الاستثمارية
  الشراكة-
  اشرالمب الأجنبي الاستثمار-

294  
400  

42 ,36 
57,63  

764593  
924393  

45,26  
54,73  

31030  
58450  

34,67  
65,32  

  100  89480  100  1688985  100  694  المجموع
  على معطيات من الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  تم إعداده بناء المصدر:

  
ات القطاع النفطي والقطاع غير ي اقتصادا نفطيا، لابد من التمييز بين استثمار الجزائر  وباعتبار الاقتصاد

  . النفطي
   

الاستثمار الأجنبي في ميدان المحروقات في الجزائر  يعود الاستثمار في مجال المحروقات :  -الفرع الأول
تم فتح هذا المجال من أجل الشراكة بحيث و ، 1971إلى بداية السبعينات حينما تم تأميم المحروقات في سنة 

ومع بداية التسعينات تم فتح مجال الاستثمار ، %49ثمر الأجنبي لا تتعدى كانت نسبة مشاركة المست
أي بدون تحديد مدى نسبة المشاركة التي كانت لا  ،نسبة المشاركة إسقاطالأجنبي في هذا القطاع مع 

  .   % 49تتجاوز 
طاع بنسبة تتجاوز قطاع المحروقات دورا كبيرا في المؤشرات الاقتصادية للجزائر، حيث يساهم هذا الق يؤدي 

   .دات الجبائية للميزانيةيراالإمن  %60ويساهم بنسبة تفوق  ،من صادرات الدولة 90%
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 ،غير مستغلة استغلالا كاملاوهي إلى حد الآن  ،فطية وغازية كبيرة ومتنوعةر على ثروة نتتوفر بالجزائ 
ومنح  ،نظمة لقطاع المحروقاتقوانين والتشريعات المالتطوير لهناك مجهودات مبذولة من طرف الدولة و 

جاذبية  أكثرجعل القطاع يالأمر الذي  ،امتيازات وضمانات للمستثمرين في هذا القطاع دون تمييز بينهم
) من حيث 11في المرتبة الحادي عشر ( ب العالمي الجزائر من حيث الترتي. تأتي للمستثمرين الأجانب

يوميا .أما من حيث  برميلمليون  1.4ي تبلغ حوال إنتاجة الطاقة (بالنسبة إلى النفط الخام ) بطاق إنتاج
وفي تصدير الغاز الطبيعي المكثف فهي تأتي في  ،السائل فتحتل المرتبة الثانية نوباالبر تصدير إنتاج غاز 

  .المرتبة الثالثة
ن هام للشركاء متوافد تم تسجيل  1999ومنذ بداية العمل بمبدأ المناقصات في قطاع المحروقات في  
تم تحقيق  2007ي سنة فف ،شافاتتبتحقيق عدة اكلعقود الشراكة اهذه سمحت و  ،1لتوقيع على عقود شراكةل

   2:وهي كالتالي .اكتشافا  في إطار الشراكة 12و ، كسوناطرامن طرف  08منها  اكتشافاً  20
 ؛في إطار الشراكة 05بالنسبة إلى الزيت منها  09 -

 ؛إطار الشراكةفي  06بالنسبة إلى الغاز منها  08 -

 ؛وحدها كسونا طرابالنسبة إلى الزيت والغاز المكثف من طرف  01 -

 بالنسبة إلى الغاز المكثف.  02 -

 

 2000فما بين  ةاية الألفيوخاصة مع نهاية التسعينات وبد ،عا كبيراالإنتاج في قطاع المحروقات ارتفاشهد 
مليار دولار،  4,6ائها الأجانب نحو وشرك كسونا طرابلغت تكاليف نشاطات التنقيب من طرف  2007و

برميل يوميا  800.000رفع الطاقة الإنتاجية من  ه الاستكشافات تمل هذضفبو ، 3بئرا  460قرابة  رشملت حف
وصل الإنتاج  2009أي انه في سنة  4.إلى الوقت الحالي 2000 سنة برميل يوميا من  1450.000إلى 

   .مليون برميل 1.4أكثر من  إلى اليومي
  

ثمارات الأجنبية تدفقا متوسطا في الاست 2007 – 1999سجل قطاع الطاقة والمناجم خلال الفترة ما بين 
أما من ناحية مخزون الاستثمارات خلال الفترة  ،5سنةالمليار دولار أمريكي في  1.8بلغ حوالي  المباشرة

                                                            

. 07، ص :  2009مجلة الأبحاث الاقتصادية ، العدد الثالث عشر ، الرابع عشر ، السنة الثانية جويلية ، أوت   1  
. 96ة ، مرجع سبق ذكره ، ص ، الوضعية الاقتصادي 2009مجلة الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر   2  
.96، الوضعية الاقتصادية ، مرجع سبق ذكره ، ص  2009مجلة الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر   3  
. 07مجلة الأبحاث الاقتصادية ، مرجع سبق ذكره ، ص :   4  

. 103كره ، ص ، الوضعية الاقتصادية ، مرجع سبق ذ 2009مجلة الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر  5  
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الاستثمارات الأجنبية خلال من مخزون ال هذايوزع و  ،مليار دولار أمريكي 16) بلغ حوالي 2007- 1999(
  1:حسب البلدان كالتالي 2007 – 1999الفترة 
 ؛% 23بحصة متساوية  –الشركات الأمريكية والإنجليزية  -

  ؛% 9وتأتي في المرتبة الثانية متبوعة بأستراليا  % 12الشركات الإسبانية  -

 ؛على التوالي % 7و  % 8الشركات الإيطالية والفرنسية بحصة  -

الإنجليزية الصدارة في الاستثمار في قطاع المحروقات  الانجليزية مع الشركات ت الأمريكيةالشركاتحتل 
  .الجزائر ب
  

جهود المبذولة من طرف الدولة من لا بالرغم من الاستثمارات خارج قطاع المحروقات : -الفرع الثاني
 قالا تزال تعرف تدفالأخيرة  إن هذهف ،المحروقات جفي القطاعات  خار  في الجزائر ات لاستثمار ا لاستقطاب

  .للاستثمارات الأجنبية اضعيف
  

  .2003- 1993توزيع المشاريع الاستثمارية حسب القطاعات  :)III-19(جدول رقم 
  %  عدد العمال  %  القيمة (مليون دينار)  %  المشاريع دعد  قطاع النشاط

  30,25  16627  48  104042  34  162  الصناعة
  12  6642  10  21518  19  90  الخدمات

  33  18007  18  38780  12  58  العمومية والأشغالالبناء 
  2,9  2717  3,5  8276  2,6  14  الزراعة
  2  1622  0,8  1919  2,5  12  السياحة
  0,4  258  0,4  932  2,5  12  التجارة 

  0,25  143  0,1  308  0,8  4  النقل والاتصالات
  0,2  123  0,2  561  0,6  3  الصحة
  15  8636  18  39255  25  120  أخرى

  100  54775  100  215591  100  475  مجموعال
) ، مرجع سبق 2002-1990مادي محمد إبراهيم ، العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب في الجزائر ( المصدر:

  . 72- 71ذكره ، ص  ص : 
  

جلة المسالنسبة الكبيرة من عدد المشاريع على من خلال الجدول نلاحظ أن قطاع الصناعة هو الذي يستحوذ 
 34أي بنسبة  ا،استثماري امشروع 162عدد المشاريع في قطاع الصناعة  غلبحيث  ،2003 – 1993للفترة 

                                                            

.  103 نفس المرجع ، ص   1  
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وفي  ،% 19قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة  يأتيثم  ،من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة %
إجمالي المشاريع الاستثمارية لتلك  من % 12المرتبة الثالثة يأتي قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 

من إجمالي  %3نسبة  منها قطاع الزراعة والسياحة والتجارة كل واحد  ولم تتجاوز مساهمة  ،الفترة
  .الاستثمارات المسجلة لتلك الفترة

ي موزعة على مجمل التراب حمنطقة توسيع سيا 174ملك الجزائر إذ ت ،فقطاع السياحة له مستقبل واعد 
وتحتل مساحة  ،1988وهي مصنفة بمقتضى مرسوم منذ سنة  ،1موجهة للاستثمار السياحيالوطني و 

منطقة في الولايات الداخلية 13) ،اً هكتار  34852(احليةالسمنطقة في الولايات  140 منها  اً،هكتار  47073
 قمناطتعتبر  .2هكتارا)  9501(الجنوب في اني ولايات ممنطقة في ث 20و هكتاراً)،  3480والسهول العليا(
في القطاع  لاستثمارإحدى وسائل استقطاب اي وبحسب المساحة التي تستحوذ عليها حالتوسع السيا

 الأجنبية أووالبيئة والسياحة تدعو جميع الهيئات الوطنية  قليمالأمر الذي جعل وزارة تهيئة الإ السياحي؛
  .للاستثمار في هذا الميدان المهم

- 2002ت النشاط مجمعة للفترة (المصرح بها حسب قطاعا الأجنبية المشاريع الاستثماريةتوزيع  :)III-20(الجدول رقم 
9200 . (  

  %  الأجراءعدد   %  القيمة  %  عدد المشاريع  قطاعات النشاط
  0,54  489  0,11  2021 1,44  10  الفلاحة
  26,22  23469  95, 27  472163  14,26  99  العمومية والأشغالالبناء 

  33,47  29949  52,66  889530  55,76  387  الصحة 
  0,99  892  0,35  5982  0,57  4  الصناعة

  3,36  3013  74, 0  12531  4,75  33  النقل
  4,94  4426  1,55  26216  2,16  15  السياحة
  27,68  24774  6,98  117953  20,60  143  الخدمات
  2,75  2468  9,62  162586  43; 0  3  اتصالات
  100  89480  100  1688985  100  694  المجموع
  .منشورات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  المصدر:

  
المصرح بها لدى الوكالة  الأجنبيةعدد المشاريع  بلغ) 2009 – 2002أنه خلال الفترة (يلاحظ من الجدول 

قطاع الصحة على النصيب الأكبر من هذه  يستحوذو  ،ااستثماري امشروع 694ستثمار الوطنية لتطوير الا
                                                            

اح ، حالة الجزائر ، الملتقى العالمي الدولي الثامن ، تنمية السياحة يائر في استقطاب السحظبن تافات عبد الحق ، دور ال -1
 للاقتصاديينطنية ، الجمعية الو  والإسلاميةكمصدر تمويل متجدد لمكافحة الفقر والتخلف في الجزائر في بعض البلدان العربية 

.  01، ص  2009ديسمبر  20و  19لمركز الجامعي الحاج موسى أخاموك تمنراست االجزائريين ،  
. 02نفس المرجع ، ص :   2  
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وهي أكثر من نصف المشاريع المصرح بها خلال  %55,76نسبة بأي  امشروع 387 ما يعادلبالمشاريع 
البناء قطاع وفي المرتبة الثالثة يأتي  ،%20,60بنسبة  امشروع 143ليه قطاع الخدمات بـ ثم ي ،هذه الفترة

 ما نسبته ا أيمشروع 33النقل بـ  ثم يأتي ،%14,26ما نسبته  ا أيمشروع 99مومية بـ والأشغال الع
أما قطاع الاتصالات فإن عدد  ،بالأجان ينمن قبل المستثمر  السياحة لا تعرف إقبالاما زالت  و. 4,75%

الاحتكار العمومي  ىالذي ألغ 2000بفضل قانون جويلية مشاريع استثمارية  03هي فيه فالمشاريع المسجلة 
ضبط تسهر على احترام وتأسيس سلطة  ،خدمة الاتصالعن ل خدمة البريد صوقام بف ،في هذا المجال

  .لقانون وضمان المنافسة النزيهة بين مختلف المتعاملين في هذا القطاعا
  

منه المقصود  02المادة  يالمتعلق بـتطوير الاستثمار ف 2001أوت  20المؤرخ في  03-01الأمر رقم حدد 
 1:كالتالي  من وجهة نظر السلطات الجزائرية،بالاستثمار 

أو توسيع قدرات الإنتاج ، أو إعادة التأهيل   ،طار استحداث نشاطات جديدةاقتناء أصول تندرج في إ - 1
 ؛أو إعادة الهيكلة

 ؛المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية - 2

   استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية. - 3

 

رق إلى حصيلة عمليات سيتم التط ،ضمن الاستثمار ت الخوصصة الجزئية والكلية تندرج وما دام
  والجدول التالي  يوضح ذلك . 2007 – 2003الخوصصة بين السنوات 

  
  ) .2007 – 2003عمليات الخوصصة خلال الفترة ( :)III-21(الجدول رقم 

  المجموع  2007  2006  2005  2004  2003  عدد العمليات
  192  68  62  50  7  3  الخوصصة الكلية
  44  11  13  12  5  1 %50خوصصة جزئية 

  6  0  9  29  23  8  تنازل لصالح العمال
  29  9  2  4  10  4  الشراكة

  83  20  30  18  13  2  لصالح القطاع الخاص الأصولبيع 
  417  110  116  113  58  20  المجموع
   53، مرجع سبق ذكره ، ص :  2009مجلة الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر  :المصدر

                                                            
، يتعلق بتطوير الاستثمار 2001شت سنة غ 20الموافق لـ  1422لثانية عام  ا مؤرخ في أول جمادى 3-01لأمر رقم ا  1

  .47الجريدة الرسمية العدد
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وهي  ،عملية 417) بلغت 2007-2003صة خلال الفترة (ومن الجدول يلاحظ أن مجموع عمليات الخوص

ويظهر   .صالح القطاع الخاصما بين خوصصة كلية وجزئية وتنازل لصالح العمال وشراكة وبيع أصول ل
السنة التي عرفت  و ،2007كلية هي سنة الخوصصة التي عرفت أكبر عدد من عمليات ال سنة عرفتال أن

عدد من  أكبرالسنة التي عرفت  و ،2006هي سنة  ،%  50ئية جز الخوصصة أكبر عدد من عمليات ال
 هي شراكةال السنة التي عرفت أكبر عدد من عمليات  و، 2005تنازل لصالح العمال هي سنة ال عمليات 

السنة التي  عرفت هي  2006اص فكانت سنة ، أما بالنسبة لبيع الأصول لصالح القطاع الخ ؛2004سنة 
    .أكبر عدد من العمليات

  
  في مجال الاستثمار لماليةالمبحث الثالث : استعمالات السياسة ا

قامت الجزائر باعتماد وسائل  ،رؤوس الأموال للاستثمار والمشاركة في عملية التنمية لاستقطاب 
عدة تحفيزات . وفي سبيل ذلك تم تقديم والسياسية الضريبية يةالانفاقالسياسة المالية والمتمثلة في السياسة 

-01لأمر رقم او  1993أكتوبر  05المؤرخ في  12- 93قانون رقم القوانين الاستثمار وخاصة  ضمنبية ضري
 برامج ال وذلك في إطار . وتم تخصيص مبالغ لتحسين المناخ الاستثماري2001أوت  20المؤرخ في  03
ض في هذا ) وسيتم التعر 2004- 2005وبرنامج دعم النمو(، )2004-2001الاقتصادي ( الإنعاشبرنامج ك

    .مناخ الاستثمار في الجزائر نوتحسي لتحفيزالمستعملة المالية المبحث إلى أدوات السياسة 
  

  في مجال الاستثمارالمطلب الأول : استعمالات السياسة الضريبية 
إلى  من خلال التطرق وذلك ،سنت خلال هذه الفترة ين الاستثمار التيتم التركيز في ذلك على قواني

 03- 01رقم  مرالأو  ،المتعلق بترقية الاستثمار 1993أكتوبر  05المؤرخ في  12- 93تثمار رقم قانون الاس
وذلك بالتطرق إلى الامتيازات الضريبية التي جاءت  ،المتعلق بـتطوير الاستثمار 2001أوت  20المؤرخ في 

  في هذه القوانين. 
  

جاء هذا القانون تزامنا مع   :1993وبر أكت 05المؤرخ  في  12-93قانون الاستثمار رقم  -رع الأولفال
ويهدف هذا القانون إلى تحرير الاقتصاد  ،1992الضريبية التي شرعت فيها الجزائر في سنة  الإصلاحات

وذلك من خلال إرساء قواعد السوق وإعطاء الأهمية الكبيرة للقطاع الخاص من خلال تشجيع  ،الجزائري
ويمنح  ،المباشر من أجل المشاركة في عملية التنمية جنبيالأثمار تثمار القطاع الخاص والاستوتحفيز الاس
   1:معينة وهي كالتالي امتيازات ضريبية حسب أنظمةهذا القانون 

                                                            

. 175بوزيدة حميد، مرجع سبق ذكره، ص :   1  
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  ؛ النظام العام -

 ؛نظام المناطق الخاصة -

  نظام المناطق الحرة. -

  

ن أو الأجانب و محلين الو ن والمعنويو تتمتع الاستثمارات التي ينجزها الأشخاص الطبيعيالنظام العام :  - 1
.وهي ضمن المواد 1في إطار هذا النظام بالحد الأدنى المضمون من الامتيازات الجبائية ، جمركية واجتماعية

ويتم الاستفادة من  المزايا الضريبية وفق النظام العام  ،12-93رقم  شريعيمن المرسوم الت 19، 18، 17
 .ل المشروعستغلااومرحلة  ،على مرحلتين مرحلة انجاز المشروع

  
تستفيد المشاريع الاستثمارية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من الامتيازات  مرحلة الإنجاز المشروع : -أ

 93/12من القانون  14حدد مدة أطول حسب المادة يإلا إذا صدر قرار خلاف ذلك عن الوكالة  ،التالية
   2وهذه الامتيازات الضريبية كالتالي:

  ؛التي تدخل في إنجاز المشروع لكل المشتريات العقارية نقل الملكية بالنسبةالإعفاء من ضريبة   -
   ؛في مجال التسجيل عقود التأسيس والزيادات في رأس المال % 0,5تطبيق رسم ثابت ومخفض بنسبة  -
من تاريخ الحصول  ستثمار من الرسم العقاري ابتداءإعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الا -
  ؛يهاعل
 ،القيمة المضافة على السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في  إنجاز الاستثمار الرسم على الإعفاء من -

   ؛سواء كانت مستوردة من الخارج أو متحصل عليها في السوق المحلية
في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وتدخل مباشرة في   % 3تطبيق نسبة منخفضة تقدر بـ  -
  نجاز الاستثمار. إ
  
 وبناءايتم الاستفادة من المزايا التالية  ،المشروعمن تاريخ استغلال  ابتداء مرحلة استغلال المشروع : -ب
   3:قرار الوكالة ىعل
) سنوات من الضريبة على أرباح الشركات 05) وأقصاها خمس (02ن (يالإعفاء طيلة فترة أدناها سنت -

   ؛نشاط الصناعي والتجاريلاوالدفع الجزافي والرسم على 
سنة إلى  02المحددة من ( الإعفاءتطبيق نسبة مخفضة على الأرباح التي يعاد استثمارها بعد انقضاء فترة  -

   ؛سنوات) 05
                                                            

. 24عليوش قربوع كمال ، قانون الاستثمارات في الجزائر ، مرجع سبق ذكره ن ص :   1  
. 64الجريدة الرسمية العدد1993أكتوبر  05المؤرخ في  12-93من المرسوم التشريعي رقم  17المادة   2  
.  ،نفس المرجع  19،  18المادة   3  
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الإعفاء في حالة التصدير من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي  -
  ؛سنوات ) 05 – 02د فترة النشاط (حسب رقم أعمال الصادرات وبع

برسم الأجور المدفوعة لجميع العمال طيلة  % 07الاستفادة من نسبة اشتراكات أرباب العمل المقدرة بـ  -
شتراكات المذكورة، وذلك تعويضا مع تحمل الدولة لفارق الا ،فترة الإعفاء المحددة في المقطع الأول أعلاه

  ؛ريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعيوية التي حددها التشئلنسبة المل
توجات المعدة المن نودعة لدى الجمارك والموجهة لتمويتستفيد المشتريات من السوق المحلية للسلع الم -

إعفاء من الحقوق والرسوم وتستفيد كذلك عمليات الخدمات المرتبطة بالمشتريات من هذا من ، للتصدير
   ؛الإعفاء

  
بين مناطق   ،ضمن المناطق الخاصة 1993لقد ميز قانون الاستثمار لسنة اصة : نظام المناطق الخ – 2

مناطق التوسع الاقتصادي هي تلك المناطق التي تتمتع ف ،مناطق الواجب ترقيتهاالالتوسع الاقتصادي و 
 و ،نياتهذه الإمكالهي المناطق التي تفتقر فرقيتها أما المناطق الواجب ت ،بإمكانيات طبيعية وبشرية ومادية

  :هذه المناطق ضمن المناطق الخاصة من الامتيازات الضريبية التالية حسب المراحلتستفيد 
لا يمكن أن تتجاوز  تستفيد الاستثمارات التي تنجز في المناطق الخاصة في فترة :مرحلة إنجاز المشروع -أ

  بالامتيازات التالية :  ،من تاريخ تبليغ الوكالة ابتدءا ثلاثة سنوات
   ؛عفاء من ضريبة نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل لمشتريات العقارية التي تنجز في إطار الاستثمارالإ-
فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات  % 0,5تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة منخفضة قدره  -

   ؛في رأس المال
المضافة  القيمةنجاز الاستثمارات من الرسم على الإعفاء بالنسبة للسلع والخدمات التي توظف مباشرة في إ -

  ؛سواء كانت مستوردة أو منتجة في السوق المحلية
في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة   % 3تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ  -

يع المعمول به بعد موافقة ويمكن أن تكون هذه السلع موضوع تنازل وتحويل طبقا للتشر  ،في إنجاز الاستثمار
  الوكالة. 

من  تاريخ الشروع في  ابتداءتستفيد الاستثمارات في المناطق الخاصة  مرحلة الاستغلال المشروع : -ب
   1:الاستغلال بناء على قرار الوكالة من الامتيازات التالية

الصناعي والتجاري ، طيلة  الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط -
  ؛سنوات من النشاط الفعلي 10سنوات وحدها الأقصى  05فترة أدناها 

                                                            

. ،نفس المرجع 22ة الماد  1  
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إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار من الرسم العقاري، ابتداء من تاريخ الحصول  -
  ؛خمس سنوات وأقصاها عشر سنوات أدناهاعليها طيلة فترة 

المنخفضة للإرباح التي  يعاد استثمارها في منطقة خاصة بعد فترة النشاط من النسبة  % 50تخفيض  -
   ؛(بعد انتهاء فترة الإعفاء)

الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط الصناعي والتجاري في حالة  -
  ؛التصدير، وذلك حسب رقم أعمال الصادرات بعد انتهاء فترة الإعفاء

 الأجورالعمل في النظام القانوني للضمان الاجتماعي برسم  أربابكلياً بمساهمات  أوتتكفل الدولة جزئياً  -
  .الوكالة المدفوعة لجميع العمال طيلة فترة خمس سنوات قابلة للتمديد، بناء على قرار

  
ية وخدمات وأنشطة طة صناعأنش ق الحرة بأنها مناطق تمارس فيهاتعرف المناطنظام المناطق الحرة :  -3

، أو تقع بالقرب من ميناء مطار أو ملك وطني لىمل عت، قد تشتجارية، تقع في مساحات مضبوطة حدودها
  . 1مطار أو منطقة صناعية تمارس صلاحيات السلطة العمومية على المطارات والموانئ 

من المرسوم التشريعي  28مادة ال حددتهاالاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة من مزايا ضريبية تستفيد  و
الاستثمارات التي تقام في المناطق الخاصة بعنوان نشاطها من جميع الضرائب  تعفى  إذ ،12- 93رقم 

    :ادوالرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي ما ع
  ؛مشروعالحقوق والرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال ال -

 المساهمات والاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي . -

  كما تستفيد هذه الاستثمارات من المزايا التالية : 
الإعفاء فيما يخص عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن نشاطات اقتصادية تمارس في المناطق الحرة  -

   ؛من الضرائب
لمستثمرين االتي تنص على ما يلي " يمكن و  ،33توظيفهم وفق المادة يخضع العمال الأجانب الذين جرى  -

من جنسية أجنبية  نطريومؤ  تقنين عمالاً  يوظفوا بدون شكليات مسبقة أنالذين يعملون في المناطق الحرة 
توظيف العمال الأجانب في المناطق الحرة إلى التصريح يخضع  و .2"بدون تحديد عدد العمال لكل مؤسسة

هؤلاء العمال لنظام الضريبة الجزافية على الدخل  ويخضع ،فقط لح التشغيل المختصة إقليمياً لدى مصا
  من مبلغ أجورهم .   % 20بنسبة  الإجمالي

  

                                                            

. 33عليوش قربوع ، قانون الاستثمارات في  الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص :   1  
. مرجع سابق93/12من المرسوم التشريعي رقم 33المادة   2  
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في إطار استدراك ): 2001أوت  20المؤرخ في  01/03قانون  تطوير الاستثمار (الأمر رقم  -الفرع الثاني
التحفيزات  منوهو يعتبر بديلا عنه ويزيد  ،تم صدور هذا القانون 93/12النقائص في قانون الاستثمار رقم 

ستثمارات  تشجيع على زيادة الاالوذلك من أجل  ،12-93الجبائية وشبه الجبائية التي جاءت في القانون 
  .المحلية والأجنبية

هذا يضم  و، تثماروموقع الاس قدم هذه الامتيازات الجبائية و شبه الجبائية وامتيازات أخرى تبعا لأهميةتو  
  وتمنح الامتيازات وفق هذين النظامين.  .النظام العام والنظام الاستثنائي :نالقانون نظامي

 وشبه الضريبية ،زيادة على الحوافز الضريبية 03- 01من الأمر رقم 09حسب المادة  :النظام العام - 1
نصوص عليها من الامتيازات رات الميمكن أن تستفيد الاستثما ،والجمركية المنصوص عليها في القانون العام

الامتيازات  07في مادته رقم، 2006يوليوسنة 15المؤرخ في  08-06رقم  الأمركما تم تعديلها بموجب 
  : التالية

جل يتفق عليه مسبقاً عند اتخاذ قرار منح المزايا، ويبدأ سريان أتستفيد الاستثمارات في  بعنوان انجازها:  - أ
وهذه المزايا بعنوان  .جل إضافيأتبليغ هذا القرار إلا إذا قررت الوكالة تحديد  هذا الأجل ابتداء من تاريخ

  الانجاز هي كالأتي : 

الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة والتي تدخل مباشرة في   -
 ؛إنجاز الاستثمار

الخدمات غير المستثناة المستوردة أو الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و  -
 ؛المقتناة محليا والتي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع الاستثماري

 الإعفاء من دفع الملكية بعوض عن المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني.  -

 ،ولمدة ثلاث سنواتتستفيد عند الاستغلال الاستثمارات في إطار النظام العام  بعنوان الاستغلال :  - ب
  : من المستثمر من المزايا التالية المصالح الجبائية بطلب قوم بهمعاينة الشروع في النشاط الذي ت وبعد 
  ؛الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات -

 الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. -

 

لمزايا الخاصة الاستثمارات تستفيد من ا 01/03من الأمر رقم  10وحسب المادة النظام الاستثنائي:  - 2
  التالية : 

  ؛التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة الاستثمارات -
لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة  ،الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني-

  ؛ضي إلى تنمية مستديمةفعية، وتدخر الطاقة وتمن شأنها أن تحافظ على البيئة، وتحمي الموارد الطبي
هذه المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة   المجلس الوطني للاستثمار هو الذي يحددو   

من مزايا عند هذه الاستثمارات تستفيد  و وكذلك الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني،
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المتممة والمعدلة ، 03- 01من الأمر  11وحسب المادة  .الاستغلالخرى عند مباشرة الانجاز ومن مزايا أ
لمزايا غير المستثناة من او الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات تستفيد   ،08- 06 من الأمر  08بالمادة رقم 

   :التالية ة من الدولة من المزاياتتطلب تنميتها مساهمة خاص والمنجزة في المناطق التي
 نجاز الاستثمار : إ بعنوان  -أ

عوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار بالإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية  -
  ،الاستثمار

فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في  % 0,2تطبيق حق التسجيل بنسبة منخفضة قدرها  -
  ،رأس المال

المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة والتي تدخل في إنجاز  الإعفاء من الرسم على القيمة -
  ،سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية ،الاستثمار

الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا والتي تدخل في  -
  إنجاز الاستثمار.

  
مصالح اليتم إعدادها من طرف  تيوال الاستغلال، تستفيد بعد معاينة مباشرة ستغلال:بعنوان مباشرة الا -ب

  الجبائية بطلب من المستثمر من المزايا التالية : 
سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات ومن الرسم على النشاط  10الإعفاء لمدة  -

  ؛المهني
من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل  ،ن تاريخ الاقتناءم ابتداءسنوات  10الإعفاء لمدة  -

  في إطار الاستثمار.
  مثل تأجيل العجز وآجال الاستهلاك.  ،أو تسهل الاستثمار/و تحسن أنمنح مزايا إضافية من شأنها  -
  

لمزايا عن طريق مكرر تستفيد الاستثمارات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني من ا 12حسب المادة 
 .، تحت إشراف الوزير المكلف بترقية الاستثماراتوالوكالة التي تتصرف باسم الدولةالتفاوض بين المستثمر 

سبة للاقتصاد الوطني حسب معايير تضبط عن طريق التنظيم بعد نويتم تحديد الاستثمارات ذات الأهمية بال
مزايا التالية وهذا المن  جزء أوه الاستثمارات من كل هذتستفيد ، و مطابق من المجلس الوطني للاستثماررأي 

  .06/08رقم  مرالأمن  1مكرر  12حسب المادة 
  سنوات مما يلي :  05ولمدة أقصاها  الاستثمار : إنجازمرحلة   -أ
الحقوق والرسوم والضرائب وغيرها من الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الجبائي  تخفيضأو الإعفاء و/ -

نجاز للسلع والخدمات الضرورية لإ ،الاقتناءات سواء عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية المطبقة على
   ؛الاستثمار
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القانوني  الإشهارعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بنقل الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج وكذا الإ -
  ؛الذي يجب أن يطبق عليها

  ؛عقود  التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المالعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص الالإ -
  عفاء من الرسم العقاري فيما يخص الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج .الإ -
  
 10لية لمدة أقصاها تستفيد الاستثمارات ذات الأهمية الاقتصادية من المزايا التا :مرحلة الاستغلال -ب

الانجاز والتي تعدها المصالح الجبائية بناء على طلب المستثمر من تاريخ معاينة الشروع في  ابتداءسنوات 
  من المزايا التالية : 

   ؛الإعفاء من الضرائب على أرباح الشركات -
  الإعفاء  من الرسم على النشاط المهني.   -
  

  فاقية . نت السياسة الا لاماالمطلب الثاني : استع
قامت الجزائر بمجموعة من  ،ستثمار في الجزائررؤوس الأموال المحلية والأجنبية للا لاستقطاب      

الإنفاق على البنى التحتية من شق طرقات وتوفير . ويعتبر الأعمال من أجل تهيئة  وتحسين بيئة أعمالها
فمن محددات الاستثمار على مستوى  .على الاستثمار امساعد شبكات مياه وغيرها من الأعمال عاملا

ولهذه البنى  ؛توفر البنى الهيكلية للاقتصاد ميزة للاستثمار باعتبار ،ية التحتيةالأسواق الدولية مدى توفر البن
  1.هذه البنى التحتية تعتبر جاذبة للاستثمار علىفالدول التي تتوفر  ،التحتية علاقة بحجم الاستثمار

  
 در علىقامؤهلات علمية وعملية  يعنصر بشري ذ تكوينمن أجل على البحث العلمي  الإنفاق كما يعتبر 

تحسين لبرامج اعتماد ية بر قامت الحكومة الجزائ ولهذا  ،عنصرا ضروريا المشاركة في العملية الاستثمارية
وسنركز في هذا المطلب  .القطاعات مختلف على  للانفاقاعتمادات مالية  منهالكل  رصدتبيئة أعمالها 

  ). 2009-2005( دعم النموج ) وبرنام2004- 2001برنامج الإنعاش الاقتصادي ( ،البرامج هذه على
دعم الإنعاش   برنامج تطبيقل :)2004-2001برنامج الإنعاش الاقتصادي للفترة ( -الفرع الأول 

فبعد الانتهاء من فترة تطبيق برنامج التعديل الهيكلي  ،تبنيهالاقتصادي دوافع اقتصادية واجتماعية أدت إلى 
حيث هناك تحسن في أداء بعض المؤشرات  ،ظهرت تناقضات في الاقتصاد الجزائري 1998سنة 

المدفوعات و تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التوازنات المالية الكلية وارتفاع  نالاقتصادية مثل ميزا
في المقابل هناك انعكاسات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من  ،سعر الصرف تاحتياطيا

  :بينها 

                                                            
   .161، ص2009، عمان، المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1علي عباس، إدارة الأعمال الدولية، المدخل العام، ط- 1



  111                                      الجزائر في الاستثمارو  المالية السياسةاتجاهات   الفصل الثالث:
	

 

  ؛1998سنة  % 32ى حدود ارتفاع معدلات البطالة إل -
  ؛تدهور المستويات المعيشية للأفراد وارتفاع ظاهرة الفقر والإقصاء والتهميش -
  .ضعف وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي -
   

  معدلات النمو الاقتصادي في ظل الإصلاحات الاقتصادية :)III-22(الجدول رقم 
  الوحدة : نسبة مؤوية                                                       

  1998  1997  1996  1995  1994  1991  1990  السنة 
   3,2   1,7   3,8   3,9  -  0,9  -  2,2   -  0,1  معدل النمو 

، ص  1998المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي  :المصدر
 :02 .  
  

  1:تي سعى إلى تحقيقها برنامج الإنعاش الاقتصادي ما يليمن بين الأهداف ال
  ؛إعادة تنشيط الطلب -
سة المنتجة ترقية الاستغلال الزراعي والمؤس ، عبرتنتج القيمة المضافة وتوفر الشغلدعم النشاطات التي  -

  ؛خاصة منها المحلية ذات الحجم الصغير والمتوسط
ي تساعد على إعادة انطلاق النشاطات الاقتصادية وتغطية إعادة تأهيل المنشآت القاعدية خاصة الت -

  .الحاجات الضرورية للسكان في مجال تنمية الموارد البشرية
  

وكذلك تحقيق  ،وتوفير مناصب عمل ،هذه الأهداف ضمن خطة وطنية تهدف إلى مكافحة الفقروتدخل 
  التوازن الجهوي .

  
  

 ابلغهذا البرنامج ميتضمن  :)2004- 2001مضمون برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة (  - 1
موجه بالأساس إلى   ومليار دولار وه 7أي ما يعادل  ،يجزائر مليار دينار  525قيمته  امالي

تقوية لتعزيز و  وكذلك ات والنشاطات الإنتاجية الفلاحيةالعمليات والمشاريع الخاصة بدعم المؤسس
وقد بلغ عدد المشاريع التي جاءت ضمن  .يوالمصلحة العامة وتحسين المستوى المعيشالخدمات 
  موزعة على القطاعات كالتالي :  ا، مشروع 16023البرنامج 

  

                                                            
، 2001الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني  لمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير حو ال - 1

  .122، ص2002جوان 
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  التوزيع القطاعي لمشاريع دعم الإنعاش الاقتصادي :)III-23(الجدول رقم 
  عدد المشاريع   القطاع 

  6312  الري ، الفلاحة والصيد البحري 
  4316  أشغال عمومية . السكن و العمران

  1369  تربية ، تكوين مهني ، تعليم عالي وبحث علمي 
  1296  وثقافية  ةشبا نيهياكل قاعدية 

  982  أشغال المنفعة العمومية وهياكل إدارية 
  623  اتصالات ، صناعة  
  653  صحة ، بيئة ، نقل 

  223  حماية اجتماعية 
  200  طاقة ، دراسات ميدانية 

لى الموازنات  العامة في الدول النامية، دراسة حالة برنامج الإنعاش ـالتنمية الاقتصادية ع رامجــبوفليح نبيل، آثار ب :المصدر
، ص :  2004/2005لجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ، ا" المطبق في 2004-2001الاقتصادي "

106 .  
  
ويأتي  شاريع المدرجة في هذا البرنامج،الري ،الفلاحة والصيد البحري على اكبر عدد من هذه الم استحوذ  

هذه المشاريع ضمن تظهر  و .المشاريع في المرتبة الثانية من حيث عدد عمومية ال الأشغالالعمران ، السكن
  الجدول التالي الذي يبين مكونات برنامج الإنعاش الاقتصادي.

  
  

  
  مكونات برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي :)III-24(الجدول رقم 

   الوحدة : مليار دينار جزائري                                                                                           
  مجموع رخص   رخص البرامج   طبيعة الأعمال 

  )%البرنامج (  04/01  2004  2003  2002  2001
  8,6   45,0   -   -   15,0   30,0  دعم الإصلاحات 

ة الدعم المباشر للفلاح
  والصيد البحري 

10,6  20,3  22,5  12,0  65,4  12,4  

  21,7  114,0  3,0  35,7  42,9  32,4  التنمية المحلية 
  40,1  210,5  2,0  37,6  73,9  93,0  الأشغال الكبرى 
  17,2  90,2  3,5  14,4  29,9  39,4  الموارد البشرية 
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  100  525,0  20,5  113,2  185,9  205,4  المجموع 
للسداسي الثاني  ،لظرف الاقتصادي والاجتماعيا ، مشروع التقرير حوللاقتصادي والاجتماعيجلس الوطني االم: المصدر

  . 123 ص ،2002،جوان2001لسنة 
  

حيث بلغت  ،بأكبر قيمة من رخصة هذا البرنامج حظيتهي السنة التي  2001من الجدول يلاحظ أن سنة 
من حيث  ةثانيالفي المرتبة  2002ة سن تأتي ثم %، 12,39مليار دينار  أي ما نسبته 205,4القيمة 

المخصص لها  المبلغف ،أما السنة الأخيرة في هذا البرنامج .مليار185,9اعتمادات هذا البرنامج بمبلغ قدره 
   مليار دينار. 20,5هو مبلغ 

من هذا البرنامج حيث بلغت  ىحصة الكبر الله  تكان الكبرى ويلاحظ من الجدول كذلك أن قطاع الأشغال
أتي في المرتبة الثانية الدعم يثم  ،مليار دينار جزائري 210,5المخصصة لدعم الأشغال الكبرى الحصة 
المرتبة الثالثة من حيث حصة البرنامج يأتي  في  و ،مليار دينار جزائري 114,0لتنمية المحلية بـ لالموجه 

من إجمالي المبلغ  %17,2مليار دينار جزائري بنسبة 90,2الدعم الموجه إلى الموارد البشرية بمبلغ 
  المخصص لهذا البرنامج. 

  
الحكومة له  قد رصدت ل:  والهياكل القاعدية إلى الأشغال الكبرىمضمون البرنامج الموجه  -1- 1

جوانب ثلاث  من لوهو مشك ،مليار دينار 210,5قدره  االإنعاش الاقتصادي مبلغ دعم الجزائرية في برنامج
  على القطاعات كالتالي:  ةوزعم

 ؛مليار دينار 142,9ات الهياكل بقيمة تجهيز  -

 ؛مليار دينار 35,6السكن والعمران بقيمة  -

 مليار دينار جزائري . 32تنمية وتنشيط المناطق الريفية بقيمة  -

 
  القطاعات المستفيدة من برنامج الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية :)III-25(جدول رقم 

  الوحدة : مليار دينار جزائري                                                                             
  المجموع   2004  2003  2002  2001  السنوات 

   142,9   -   29,4  53  60,5  تجهيزات الهياكل )1
   31,3   -   10,1  15,8  5,4  منشآت الري  )1.1
  54,6   -  16,0   28,9  9,7  منشآت السكة الحديدية  )2.1
  أشغال عمومية  )3.1

  منشآت الطرق  )1.3.1
  منشآت بحرية موانئ )2.3.1
  منشآت الطيران   )3.3.1

33,7  
  

24,5  
  

8,3  
  

5,8  
  

3,3  
  

0,6  
-   

-  
-  
-  
-   

45,3  
   

30,9  
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7  
2,2   

1,5  
1  

2,7   8,5  
5,9   

   10    -   -   -  10  اتصالات ) 4.1
   1,7    -   -   -   1,7  تهيئة مدينة بوقزول ) 5.1

   32   -   5,7   13,2   13,1  تنمية المناطق الريفية )2
   9,1   -   4,2   3,2   1,7  فلاحة )1.2
   6,1   -   1,5   1   3,6  بيئة  )2.2
   16,8   -   -   9   7,8  طاقة  )3.2

   35,6   2,0   2,5   4   27,1  السكن والعمران  )3
   25,1   -   -   -   25,1  الحضري والريفي  السكن )1.3
   10,5   2,0   2,5   4   2  تهيئة الإحياء السكنية  )2.3

   210,5   2,0  37,6   70,2   100,7  المجموع 
في الدول النامية ، دراسة حالة برنامج الإنعاش  العامة التنمية الاقتصادية على الموازنات برامج ثارابوفليح نبيل، المصدر:

  . 101الجزائر ، مرجع سبق ذكره ، ص :الاقتصادي  المطبق ب
  

للأشغال  المخصص مالي المبلغيلاحظ من الجدول أن تجهيزات الهياكل كان لها النصيب الأكبر من إج
  31,3صص منه مبلغ خ ،مليار دينار جزائري 142,9دره فقد تحصلت على مبلغ ق ،والهياكل القاعديةالكبرى 

السكة ب النقل مليار دينار لمنشآت 54,6ما قيمته  كما خصص ،منشآت الريل معتبر مليار دينار جزائري
تنشيط المناطق الريفية الواقعة في الجبال والهضاب العليا  وإعادةتنمية المناطق الريفية  اأم ،الحديدية

 نلسكل ،  أما الغلاف المالي المخصصدينارمليار  32لاف مالي قدره استفادت من غوالواحات فقد 
   مليار دينار. 35,6هو فوالعمران 

   .1دائم منصب شغل 102800شغل منها  منصب 248800يوفر  أنه  ن على هذا البرنامجو القائمقدر 
  
في  ،رصدت الدولة لهذه البرامج  مضمون البرنامج الموجه التنمية المحلية والتنمية البشرية: -2- 1

وتوزع على ثلاث برامج فرعية التنمية  ،مليار دينار200تجاوز  امالي اغلاف ،الاقتصادي الإنعاشبرنامج دعم 
  والتنمية البشرية . ،والتشغيل والحماية الاجتماعية ،المحلية

تحسين  وبالأساس ،من عدة جوانبالمحلية  بالأشغالالتكفل إلى  يهدف هذا البرنامج  المحلية:التنمية   - أ
وهي  ،)PCD( للتنميةمخططات البلدية النجاز ايعمل هذا البرنامج على ؛ كما للمواطنين يالمعيش الإطار

. كما التراب الوطني طقمنابين توزيع التوازني للتجهيزات والنشاطات التشجيع التنمية و  إلى بالأساسموجهة 
                                                            

. 110العامة في الدول النامية ،مرجع سبق ذكره ،ص: الموازناتبرامج التنمية الاقتصادية على  آثاربوفليح نبيل،  1  
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شرب وانجاز البنى للماء الصالح لاوالتزويد ب )الولائية والبلدية(يعمل هذا البرنامج على صيانة الطرقات 
هذه المشاريع كلها العمل على استقرار السكان وتحسين الخدمات الهدف من  و .التحتية الخاصة بالاتصال

 إلىترمي عنها بالمشاريع التي  الحاجيات الملموسة معبر ل يعمل هذا البرنامج على الاستجابة و المقدمة.
  تحقيق تنمية مستدامة على الصعيد المحلي والإقليمي .

              منها  ،منصب عمل 750 50ن على هذا البرنامج الخاص بالتنمية المحلية بان يخلق و القائم قدر

  .ادائم امنصب9900  
  
 ،مليار دينار16 غلاف مالي قدره  ، لهذا البرنامج،خصص :ةبرنامج التشغيل والحماية الاجتماعي   - ب

 ذات الكثافة العالية لليد العاملة والمتعلقة بالولايات الفقيرة والمحرومة. الأشغال إلى بالأساسوهو موجه 

 ،1إضافيمنصب شغل 70000بيقدر  إضافيرض عهذا البرنامج ضمان  ، من شأنناحية التشغيلمن 
بنشاطات التضامن الموجهة  الأمرناحية الحماية الاجتماعية فيتعلق  من أما ،ر دينارمليا7ـ بتكلفة تقدر ب

حافلة للنقل المدرسي 500اقتناء  ،ضمن هذا البرنامج ،وإدراج، ملايير دينار 3 ـب ناحرما الأكثرسكان لل
تخصيص  وتأطير العمل عن طريق، مليار دينار0,7 ـلصالح البلديات التي هي في عزلة بتكلفة تقدر ب

  مليار دينار موجهة للوكالة الوطنية للتشغيل .0,3غلاف مالي قدره 
 الإنعاشمن برنامج دعم  ،يقدر الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج :برنامج التنمية البشرية -ج

 وعلى، 2حاجيات السكان المباشر على نعكاسهااختيار المشاريع وفقا لا وتم .مليار دينار90,3ـب ،الاقتصادي
  :ويوزع هذا البرنامج على الشكل التالي .التربوية والصحية المنشآتتثمين القدرات الموجودة في 

سي في المناطق ار وهو يخص الاستدراك الد ،مليار دينار27قطاع التربية الوطنية خصص له مبلغ  -
  ؛هيئة وتحسين المؤسسات بهاوت غرافيةالريفية وذات الكثافة الديم

  ؛مليار دينار9,5فالمبلغ المخصص له هوقطاع التكوين المهني  -
 ،أشياءهذا المبلغ يدخل عدة يدخل في و ، مليار دينار18,9قطاع التعليم العالي المبلغ المخصص هو  -

زيادة انجاز الهياكل منها تحسين ظروف معيشة المجموعات الجامعية وظروف عملها وذلك عن طريق 
  ؛القاعدية

                                                            

 ،)مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية2004ـ1990قتصادي في الجزائر خلال الفترة (اتجاهات النمو الا مسلم عائشة،  1
  .2006/2007جامعة الجزائر،

  
مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني في الألفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامة" رجهود الجزائعبو عمر ،عبو هودة ،"  2

في الجزائر: الواقع والتحديات، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، كلية العلوم السياسية حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية 
  .06، ص2008ديسمبر  17ـ 16والعلاقات الدولية، أيام 
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تطوير  إلى هوهو موج ،ملياردينار12,38المخصص هو  البحث العلمي فالمبلغفي مجال برامج  -
  ؛التكنولوجيا ذات المستوى العالي

تحسين هياكل العلاج وتحسين  إلى هوهو موج ،مليار دينار14,7قطاع الصحة استفاد من مبلغ قدره  -
  ؛نوعية الخدمة المقدمة

مالي  الدينية من غلافالشباب والرياضة وقطاع الثقافة والاتصال وقطاع الشؤون استفادت قطاعات   -
 مليار دينار.1,5ملياردينار,2,3مليار دينار،4وزع على هذه القطاعات بالترتيب مليار دينار ي7,8قدره 

  
خصص لقطاع الفلاحة  :(قطاع الفلاحة والصيد البحري) الإنتاجيةمضمون برنامج دعم النشاطات  -3- 1

 يمخطط الوطنالوهو يندرج ضمن  ،نارديمليار 65لاقتصادي غلاف مالي قدره ا الإنعاشفي برنامج دعم 
   1:ةرئيسي أهداف ةثلاث إلىيرمي  الذي ،)PONDA(للتنمية الفلاحية 

   .في ذلك الصادرات بما ،الفلاحي الإنتاجتوسيع  -
وتوسيع مناصب الشغل في  ،المنحدرة الأحواضلاسيما عن طريق حماية  ،الحد من النزوح الريفي -

  . الأعلافمجال وتحسين العرض في  ،الرعويوحماية النظام البيئي وتنمية المناطق الرعوية  ،الأرياف
لاسيما عن طريق تشجيع برامج تجريبية للتنمية المحلية وبالشروع في معالجة  ،والإقصاءمحاربة الفقر  -

  الديون المستحقة على الفلاحين .
لتدعيم نشاطات  اسبالأسمليار دينار وهي موجهة 9,5بغلاف مالي قدره  يد البحريقطاع الصواستفاد 

 و .التبريد والنقل ...الخ) ،ميالتقي وكذلك(التكيف،، ...الخ)ةوتصليح وصيانة البحري القطاع فيما يخص(البناء
  .الإنتاجوبعد  الإنتاجبالتدعيم قبل  ا البرنامج هذيتكفل 

  
   2:كالتالي هي، معايير وفق م الإنعاش الاقتصادي برنامج دعتم تحديد الأنشطة والمشاريع  في إطار و 

 ؛الإنجازإنهاء العمليات التي  هي في طريق  -

  ؛إعادة تأهيل وصيانة المنشآت -

 ؛مستوى نضج المشاريع -

 ؛خاصة منها الوطنية ،توفر وسائل وقدرات الانجاز -

 .أهداف البرنامج والقابلة للانطلاق الفوريو العمليات الجديدة التي تتطابق  -

  

                                                            

. 131)، مرجع سبق ذكره،ص2004ـ1990مسلم عائشة، اتجاهات النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (  1  
، 2001الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني  لجتماعي، مشروع التقرير حو المجلس الوطني الاقتصادي والا - 2

  .123ذكره، صمرجع سبق 
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هذا البرنامج بعد انتهاء برنامج جاء  :)2009-2005للفترة ( صاديدعم النمو الاقتبرنامج  -الفرع الثاني
من  أكثرلهذا البرنامج  امالي اوقد خصصت الدولة اعتماد، )2004-2001الاقتصادي للفترة ( الإنعاش
 %40من  أكثرت الحكومة وجه قدو  .قطاعات ةج عداستفادت من هذا البرنام مليار دينار جزائري، و 4000

الاستثمارات  في استقطاب هذا البرنامج يساعدو  ؛ةيالقاعد تالمنشآتطوير  إلىالبرنامج ا من اعتمادات هذ
   .والأجنبيةالمحلية 

  
 2009- 2005الاقتصادي للفترة  دعم النموبرنامج لالمالية  الإعتمادات :)III-26(جدول رقم 

  النسبة   الاعتماد (الوحدة مليار دينار)  القطاع
  45,4  1908,5  ستوى المعيشي للسكانبرنامج تحسين الظروف والم

    555  السكان
    141  التعليم العالي والبحث العلمي

    200  التربية
    58  التكوين المهني

    85  الصحة
    127  الري

    60  الشباب والرياضة
    16,5  الثقافة
    65,5  التهيئة

    95  توفير الغاز والكهرباء
    19,1  الحماية الاجتماعية

    10  يونوالتلفز  الإذاعة
    200  الشؤون الدينية

    200  برنامج التنمية المحلية
    100  تنمية المناطق الجنوبية
    150  تنمية الهضاب العليا
  %40,5  1.703,1  القاعدية آتبرنامج تطوير المنش

    700  قطاع النقل
    600  العمومية الأشغالقطاع 

    393  قطاع الري
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    10,15  قطاع التهيئة العمرانية
 %8  337,2  ج دعم التنمية الاقتصاديةبرنام

    300  الزراعة والتنمية الريفية
    13,5  الصناعة
    12,0  الصيد

    4,5  ترقية الاستثمارات
    3,2  السياحة

    4,0  المؤسسات الصغيرة والصناعة التقليدية
  %4,8  203,9  تطوير وعصرنة الخدمة العمومية 

    34,0  العدالة
    65,0  الداخلية
    64,0  المالية
    2,0  التجارة

    16,3  البريد والاتصالات
    22,6  قطاع حكومة أخرى

  %1,1  50  برنامج تطوير تكنولوجيا الاتصال
 %100  4.202,7  ).2009-2005(الفترة  الإعتماداتمجموع 

  .27،مرجع سبق ذكره،ص:الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر :مصدرال
    

معظم القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج على د تساعو  ؛ لبرنامج كبيريلاحظ أن المبلغ المرصود لهذا ا
نعاش لإمجهودها من لى مواصلة إالحكومة من خلال هذا البرنامج هدف وت ،تحسين المناخ الاستثماري

  .النمو في جميع قطاعات النشاط الاقتصاد وتعزيز 
 ؛لتحسين ظروف معيشة المواطنين ،دينارمليار  1.908,5قدره  امبلغ  الحكومة رصدت البرنامج: أهداف .1

 ويتم على الخصوص:

  ؛العمل على بناء مليون سكن -
 ؛تنمية منشآت التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي -

  ؛للصحة الأساسيةتعزيز المنشآت  -
  ؛من مليون بيت أكثر إلىتوصيل الكهرباء والغاز  -
  ؛بالماء الشروب الأهاليتزويد  -
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محل لفائدة البطالين، عبر سائر بلديات  15000عن طريق بناء  ،ل والتضامن الوطنيترقية التشغي -
  ؛الوطن

  تمويل برنامج البلدية للتنمية. -
  

 لتالي:المنشآت القاعدية عبر البلاد كا مليار دينار لتنمية ,1.703ما قيمته  ت الحكومة  رصدكما 

رة مشاريع جديدة منها تحديث شبكة السكة استكمال المشاريع الجاري انجازها في قطاع النقل، ومباش -
  ؛الحديدية

منها الطريق السيار شرق غرب،  ،المشاريع الجارية ستكماللاالعمومية  الأشغالتدعيم قطاع  -
  ولمباشرة مشاريع الري من سدود ومحولات للمياه.

 

قطاع الفلاحة في مليار دينار لدعم الاقتصاد الوطني خاصة  337,2ما قيمته  وتم تخصيص .2
مليار دينار لتحديث الخدمة العمومية (العدالة، مصالح  203,9ما قيمته مع توجيه  .والتنمية الريفية

التكنولوجيات الجديدة  في ميدانقدرات الوطن ولتنمية  .المالية، المجموعات المحلية والأمن الوطني)
 .مليار دينار 50ما قيمته  تم اعتماد م والاتصاللاللأع

 

لدعم تنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا بمبلغ  ابرنامج 2005أفريل  17هورية في وقد أقر رئيس الجم
من تراب  %80من  أكثرولايات تمتد على  10برنامج تنمية الجنوب  يغطيمليار دينار، حيث  250
، غرداية، فتندو وهي كل من أدرارـ الأغواط، وبشار، تمنراست، ورقلة، الوادي، بسكرة، اليزي،  ،الوطن

تحسين ظروف حياة سكان هذه المناطق عن طريق بناء المنازل، وتزويد السكان  إلىهدف هذا البرنامج وي
ص مجموعة من ختضمن العديد من المشاريع التي ت أما برنامج تنمية الهضاب العليا فقد   بمياه الشرب.

فك العزلة عن  هذا البرنامج  الولايات الداخلية منها، برج بوعريريج، باتنة، الجلفة، سطيف، خنشلة، ومن شأن
  المناطق الفلاحية.الأراضي في  هذه المناطق وتوفير المرافق والغاز الطبيعي، و استصلاح 

 

 الاستثمار خلال ترقية و من ،مجالات الانفاقمن خلال ا البرنامج بتحسين مناخ الاستثمار وبالتالي اهتم هذ
من  كالعقار وذللة تسوية مسأ والواجب استكمالها)، إجراؤها التي تم ةوالتنظيميجعات التشريعية ا(المر  وضبطه
الوكالة الوطنية  إنشاءوالمتضمن  2007افريل23الصادرفي 119-07رقم المرسوم التنفيذي إصدارخلال 

تطوير الاستثمار يتطلب احترام جميع قواعد  لأنمكافحة الاقتصاد غير الرسمي  للوساطة والضبط العقاري،
  .المالية عصرنة المنظومة ين والتنظيمات،الشفافية والقوان

  
 ةعلى غرار مواصل الأهدافعلى تحقيق مجموعة من  في إطار عصرنة النظام المالي وتعمل الحكومة 

  . الدفع وانظمه أدواتعصرنة 
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  ).2009-2005الاقتصادي للفترة ( الإنعاشالانجازات المخصصة لقطاع التربية في برنامج  :)III-27(الجدول رقم 

  6955  انجاز وتوسعة أقسام دراسة
  929  انجاز مدارس أساسية

  434  ثانويات
  1098  مطاعم مدرسية
  165  نصف داخلية

  500  منشآت رياضية
  .29، مرجع سبق ذكره، ص 2009مجلة الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر  المصدر:

  
على العمومية  الأشغالفقد حصل قطاع  .الأعمالهذه البرامج النهوض بالقطاعات وتحسين مناخ من شأن و 

  .بعض المشاريع وإتماملانجاز ل اهصيخصت تم، مليار دينار جزائري 600قدره  اعتماد مالي
   

  2009-2005العمومية للفترة ( الأشغالالانجازات المسجلة لصالح قطاع  :)III-28(الجدول رقم 
  كلم 1113  مواصلة انجاز الطريق السيار

  كلم 600  ين شبكة الطرق الوطنية والولائيةبرنامج تهيئة وتحس
    ) طرق خاصة للتخفيف الضغط على ضاحية الجزائر03انجاز ثلاثة (

  كلم 145  انجاز منشآت فنية
  كلم 7000  تهيئتها وإعادةصيانة الطرق 

  مطار 20  تدعيم وتطوير المطارات
  12  تنقية البنية التحتية للموانئ
  11  تقوية البنية التحتية للموانئ

  10  تهيئة وتوسعة قدرات الاستيعاب للموانئ وموانئ الصيد
    تأهيل منشآت البحرية إعادة
    وتأهيل الطريق العابر للصحراء إتمام

  .34, مرجع سبق ذكره، ص 2009الدليل الاقتصادي للجزائر  المصدر:
  

لم  و .التكاليف وبأقلثمارية ستستثماري مساعد على القيام بالعملية الاا هذه البرامج توفير مناخومن شأن 
   .2014-2010ر لبرنامج التنمية للخماسيمليار دولا 250من أزيدصصت الدولة عند هذا الحد بل ختقف 
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  خلاصة الفصل الثالث : 

 )1990ـ1998من خلال ما تم التطرق إليه في هذا الفصل يلاحظ أن السياسة المالية خلال الفترة   
 يةسعو تإلا أنها كانت  ،ة مالية انكماشيةسياسي نتهاجالمنظمات الدولية لاالمفروضة من  رغم الضغوطاتو 

تقليص نفقاتها خلال هذه  السهل غير من الأمر الذي جعل ؛الإنفاق في الفترات السابقةلأن الدولة وسعت 
  .الفترة

نتيجة ارتفاع ) شهدت سياسة مالية توسعية بناءا على الانفراج المالي للجزائر 2009-1999(أما في الفترة 
أسعار البترول .و قد تم استعمال السياسة المالية من أجل استقطاب الاستثمار في الجزائر من خلال 

تثماري الملائم والمساعد تهيئة المناخ الاسلكذا من خلال البرامج التي قامت بها الدولة و  ،التحفيزات الضريبة
  دية . لمشاركة في التنمية الاقتصالس الأموال  جلب رؤو على 



 خاتمة
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كبر قدر ممكن من أتحفيز وجذب ل ،من بين السياسات الاقتصادية ،السياسة المالية كثيرا ما استخدمت
 / أو الأدواتالانفاقية و للأدوات باستعمالها  ،الأجنبية وأالمحلية  ، سواءالاستثمارات الخاصة

تفاديا  ،الأخرىدية السياسة المالية بمعزل عن السياسات الاقتصااستخدام يمكن  لا إلا أنه .الضريبية
للتعارض الممكن حدوثه في الأهداف من جهة،  ولضمان التكامل بين أدوات هذه السياسات من جهة 

  ثانية.

 باعتبارتكوين مناخ ملائم للقيام بعملية الاستثمار،  إلى  بتضافرهاتؤدي  ،هناك مجموعة من العوامل
 حجمعلى زيادة  ةساعدإلى الم ،في دولة ما توفرها التي يؤدي مجموعة العوامل وهمار مناخ الاستثال

  فيها.الاستثمارات 

السياسة الضريبية والسياسة ( وسائلها حيثالمرغوبة هي تلك التي تكون من  السياسة الماليةو  
التخفيفات الضريبية   تتضمنفكلما كانت السياسة الضريبية  .على جذب الاستثمارات قادرة ) الاتفاقية

السياسة  نتكو و  .جذب الاستثمار إلى ، كلما أدتواضحة ومرنة من المستثمرين،المطلوبة والجمركية 
عن  كلما كانت بعيدةو  ، البنى التحتية دعم  موجهة نحوالمالية جاذبة أيضا كلما كانت النفقات العامة 

  .تشويه الأسعار

ز ـجـعمستوى لكلما كانت قادرة على المحافظة على  ،تكون السياسة المالية جاذبة للاستثماركما  
كما أن  .كماشـنالاى ـإل ولا يدفع بالاقتصاد تضخم ارتفاع مستويات ال  إلىيؤدي  امة لاـالموازنة الع

معزل عن السياسات المالية للدول الأخرى، نتيجة ب ، لا يمكن اعتمادهادولة ما في السياسة المالية 
     .لازدواج الضريبيالمانعة لتفاقيات لاقتصاديات، ابين الا، الاعتماد المتبادل الانفتاح الاقتصادي

 أنها إلا ،السياسة المالية لهذا الغرض استخدمت و  ،الاستثمار إلىالجزائر كغيرها من الدول تحتاج و   
الأساسي المتعلق بتغيير بنية الاقتصاد الجزائري وتحقيق معدلات نمو قوية خارج لم تحقق الغرض 

على السياسة  الأولىاعتمادها بالدرجة  إلىة . وهذا راجع رغم بعض الانجازات المحقق المحروقات
تم  2000بدءا من سنة ولكن  ،من اجل استقطاب المزيد من الاستثمارات في وقت سابقالضريبية 

الاقتصادي  الإنعاشوذلك من خلال برنامج دعم  ؛السياسة الانفاقيةتوجيه الاهتمام أكثر نحو 
 إنفاقجاء في هذه البرامج من  وما  2009 -2005مو للفترة وبرنامج دعم الن ،2004 -2001للفترة
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في  ،)تهيئة الطرق والجسور والسكك الحديدية والموانئ والمطارات( على البنى التحتية في قطاع النقل
  .قطاع الموارد المائيةو  ،قطاع الطاقة  ،البحث العلميو قطاع التعليم  ،قطاع الاتصالات

توفير مناخ لالمالية من ناحية السياسة الانفاقية والسياسة الضريبية  سةلسيالالدولة  لقد تم استخدام 
إلا أن حجم تدفق الاستثمار  ،استثماري مساعد وملائم على ضمان الاستقرار وزيادة الاستثمارات

بالجانب  الأجنبي ومساهمة الخواص في الاستثمار بقيا محدودين، وهذا نتيجة العراقيل ذات الصلة
ات موافقالالحصول على المتعلقة ب فضلا عن التعقيدات الإدارية وثقل الإجراءات نيوالأمالسياسي 

   والترخيصات.

تسريع  ضرورةقانون الاستثمار على  تأكيدرغم  طويلا االموافقة على المشروع الاستثماري وقتتتطلب  
لى صعوبة وضمن هذه العراقيل يمكن الإشارة إ .فقات للمشاريع الاستثماريةاالحصول على المو 

ما  أوأراضي للبناء  على الحصولب ، بالإضافة إلى التعقيدات المرتبطةعلى التجهيزاتالحصول 
لمشروع الاستثماري يحتاج إلى رقعة جغرافية يقام عليها وفي الجزائر هناك اف .يعرف بالعقار الصناعي

بتكاليف  فيكونه جل الاستثمار وان تم الحصول عليأالعقار الصناعي من  صعوبة في الحصول على
ي عملية أ ، تتطلبالبيروقراطية . ونتيجةالمشروع عليه لائم لإقامةيكون هذا العقار غير م أو كبيرة،

   .التعسفات الإدارية بفعلها ئقضالـإدارية تتطلب جهدا كبيرا 

صعوبة الحصول على التمويلات البنكية ، وعدم قدرة البنوك على مرافقة  أخر يتمثل  وهناك معوق
وغير محدة بشكل  الفعالية  ضعيفةالسياسة المالية كل هذه العوامل جعلت   .مشاريع الاستثماريةلا

ه من خلال دراسة إليالتوصل تم وهذا ما  . ستقرار في الجزائرالاو  أساسي في  اتخاذ قرار الاستثمار 
  . 1990 ‐ 2009لفترة بالجزائر في ا السياسة المالية 

  :اختبار الفرضيات

  ننا البحث وتحليل المعطيات من اختبار الفرضيات بما قاد إلى النتائج التالية:لقد مك  

السياسة المالية من  لقد اتضح من خلال الدراسة صحة الفرضية المتمثلة في كون الفرضية الأولى:
السياسة عناصر حيث تعد السياسة المالية من إحدى  ،ت الاقتصادية الكلية في الاقتصادأهم السياسا

إذا ما استخدمت بمعزل  تكون ضعيفة هافعاليت إلا أن ،أكثر السياسات استخداماتصادية وهي من الاق
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من التكامل والتناسق بين السياسات  لهذا من الضروري إقامة نوعو  ،عن السياسات الاقتصادية الأخرى
  .المسطرة لضمان تحقيق الأهداف ، المالية والنقدية

السياسة تؤثر على الاستثمار من خلال  السياسة الماليةأن  ى نصت الفرضية عل الفرضية الثانية:
حيث على الدولة تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمار  ،فاقيةالضريبية والسياسة الان

الإنفاق على البنى التحتية وخفض أسعار الفائدة على و  ،من جهةالتحفيز الضريبي استخدام ب وذلك
  .تأكد فعله في الحالة الجزائريةا و موه من جهة ثانية  القروض

 الإجراءاتاتخاذ مجموعة من  إلىالحكومة هذه  الفرضية على لجوء  نصت  الفرضية الثالثة: 
هو ما لم  و ،المتعلقة بالسياسة المالية ساهمت في زيادة الوتيرة المتسارعة للاستثمار في الجزائر

 الاستثمار  غم من التدابير الحكومية لم يتطور حجمفبالر  ،تستطع معطيات هذه الدراسة إثبات صحته
  .في الجزائر

  نتائج الدراسة:

  لقد توصلت هذه الدراسة  إلى مجموعة من النتائج أبرزها: 

 معظم الدول   عن الوفاء بمتطلبات التنمية إلى دفع  العامة  الأموالقصور مصادر  لقد أدى
تمويل  في  والأجنبيالمال الخاص المحلي  رأس إشراك السعي إلى لىإالنامية ومن بينها الجزائر 

 ؛الاستثمارات

 مع  ؛ ما لم تتناسقالسياسة الاقتصادية بتحقيق أهدافلوحدها القيام السياسة المالية  تستطيع لا
  ؛الأهدافهذه   تحقيق قصد السياسات الاقتصادية الأخرى 

   المؤرخ في 93/12القانون رقم  خصوبالأ ؛قوانين الاستثمار في الجزائربالرغم من عدم تمييز
ن والأجانب يبين المستثمرين المحلي؛ 20/08/2001المؤرخ في 01/03رقم  والأمر 05/10/1993

أكثر استفادة من هذه إلا أن المستثمرين الأجانب هم  ،المالية والضريبية المقدمة حيث المزايامن 
  .التي يملكونها لعلمية والوسائل التقنية الإمكانيات المالية والمؤهلات ا نتيجةالأكبر  المزايا 
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  إلى  01/03والأمر رقم 12 /93قانون الاستثمار رقم  طارإالممنوحة في  الامتيازات لم تؤد
 زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية ولا إلى ترقية الاستثمار المحلي الخاص.

 نها الإصلاحات لزيادة الاستثمار الخاص في الجزائر لابد من إصلاح عدة جوانب من بي
تعزيز الجانب الأمني وزيادة شفافية القوانين المتعلقة و زيادة ، وكذلك الإدارية ومحاربة البيروقراطية

ناحية الخدمة ن التطورات الحديثة مو  ىوتحديثه لكي يتماش البنكي  نظاموإصلاح ال ،ماربالاستث
   .البنكية

  الاقتصادي للفترة  الإنعاشدعم  برنامج من الصعب القيام بتقييم موضوعي لأداء وآثار
وذلك نتيجة  ،على تحسين المناخ الاستثماري 2005 ‐2009وبرنامج دعم النمو للفترة   2001-2004

 في الغالب تظهرلأن النتائج  والآثار؛ النتائج  فترة ظهورللفترة القصيرة بين فترة تطبيق هذه البرامج و 
هي ذات طابع هيكلي. ثم  لا يكفي صدور  حاتالإصلا خاصة أن بعض جوانب .على المدى البعيد

 أموالهموضع رؤوس ب لانخراط المستثمرين، محليين وأجانب، بالمخاطرة نوايا الإصلاح من الدولة
  .تلك النوايا صدقون في ذلك لتبين يتريث ؛ فهمللاستثمار

 قانون  فنلاحظ ان ،القوانين المتعلقة بالاستثمار في الجزائر غير واضحة وغير مستقرة إن
كانت  ،المباشرة الأجنبيةمتعلقة بتنظيم الاستثمارات جديدة  إجراءاتبما  2009لسنة  يالتكميل المالية

استحداث حق الشفعة  عبارة عن تراجع صريح عن مضمون قانون الاستثمار الساري المفعول، مثل
يحارب بعض الممارسات جاء ل الأجراءهذا أن رغم  ؛الأسهمبالنسبة لعملية التنازل عن لصالح الدولة 

.  مضاربين إلىمن مستثمرين هم منالبعض  تحولحيث  ،الأجانبمن طرف المستثمرين المستخدمة 
 .حرية الاستثمار مبدأتنافى مع واعتبار حق الشفعة ي

 إعفاءاتالذين استفادوا من  الأجانبالمستثمرين  أنب كما يدخل في نفس السياق الإجراء القاضي
دفع هذه  أو الإعفاءات تلك ةاستثمار قيم إعادةب ملزمونالشركات ـ  أرباحعلى جبائية ـ الضريبة 

 ونفس المشكل مع الإجراء الذي نص عليه نفس قانون المالية .مصلحة الضرائب  ىإلالمستحقات 
 لابد من  شركات مختلطة بين القطاع العمومي والخاص  إنشاءعند  والقاضي بأنه  2009لسنة 

 .من رأس المال الاجتماعي %51الدولة ب  احتفاظ 
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  تتمثل  ،لجذب الاستثماروالمكملة    الأساسيةنحو تحقيق الشروط  الجزائر شيئاً فشيئاتسعى
في استرجاع عافيتها  بدأتفالجزائر  .في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي الأساسيةالشروط 
الاقتصاد توازنات  الوصول إلىفي   الاستقرار الاقتصادي المتمثل وفي نفس الوقت حققت، ةالسياسي
فالجزائر  بدأت  تحقق مؤشرات اقتصادية جيدة  كتخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة و  الكلي.

ر قاعدة متطورة لوسائل يأما الشروط المكملة  المتمثلة في حجم السوق و توف .تخفيض معدل التضخم
  .ؤهلةالموارد البشرية الم وتكوينالاتصال والمواصلات 

   :والتوصيات الاقتراحات

  بعد استعراضنا للنتائج المتوصل إليها يمكن إبداء الاقتراحات التالية:

تقوية البنية التحتية وكذلك  إلىالاستثماري وخاصة الموجه  إنفاقهاحجم  زيادة بالدولة  قيام ـ ضرورة
  الاستثمارات . استقطاب من  يقلل الإنفاقهذا عدم وجود ن البحث العلمي لأ إلىالموجه 

جل تخفيض ، وذلك من االمباشر الأجنبيالاستثمار  لاستهدافـ يجب على الدولة تطبيق سياسة 
وذلك عن طريق توجيه الحوافز  ،التكاليف التي يتحملها الاقتصاد وخاصة الميزانية العامة للدولة

  بنية الاقتصاد الوطني .التي يكون لها انعكاسات ايجابية على  الأجنبيةالاستثمارات  إلىالضريبية 

   والاقتراب بها من المعدلات الضريبية السائدة في العالم.تخفيض المعدلات الضريبية  ترشيدـ 

ـ توقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول لمنع الازدواج الضريبي خاصة مع الدول التي لديها 
السوق الوطنية من اجل تحفيز رجال  يهاإلالتي يحتاج  المنتجات خبرة كبيرة في مجال الصناعات و

  ها . فيالجزائر والاستثمار  إلىلقدوم لتلك الدول  أعمال

  أفاق الدراسة:
السياسة المالية ودورها في تفعيل الاستثمار "حالة {رغم أني حاولت الإلمام بموضوع            

نبه، إضافة إلى ذلك فان هذا إلا أنني مدرك جيّدا لحدود قدرتي على الإلمام بجميع جوا }الجزائر"
كون انطلاقة لبحوث جديدة ي، لذلك يمكن أن بحوث لا يخلو من القصور أو النقصالبحث كغيره من ال

 نورد بعضها فيما يلي:
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  ـ السياسة المالية ودورها في التأثير على عوامل النمو الاقتصادي .

  السياحة . ـ السياسة المالية ودورها في تهيئة مناخ الاستثمار في قطاع

  ـ السياسة الانفاقية ودورها في تهيئة المناخ الاستثماري.

   في تهيئة المناخ الاستثمار . في دول المغرب العربي لسياسة المالية دور اـ دراسة مقارنة ل

  السياسة الاقتصادية في تهيئة مناخ الاستثمار.دور ـ 



 المراجع     
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  المراجع باللغة العربية -أولا

  كتب: -1

قافة للنشر ، عمان، الدار العلمية للنشر والتوزيع، دار الث1، طالاقتصاد الكليالأشقر احمد،  -
 .2002والتوزيع، 

، الطبعة العربية، الأردن عمان، دار الاستثمار والتحليل للاستثمارييب دريد كامل، بآل ش -
  .2009لمية للنشر والتوزيع، اليازوري الع

 ،النظم الضريبية مدخل تحليلي مقارن، عثمان سعد عبد العزيز ،  البطريق يونس احمد -
 .2000نشر والتوزيع، الإسكندرية،  الدار الجامعية للطباعة وال

رية، الدار الجامعية، ،الإسكند2ط ،السياسات الدولية في المالية العامةالبطريق يونس أحمد،  -
2005.  

 .2004، مصر، الدار الجامعية،النظم الضريبيةالمرسى السيد ، يونس احمد، حجازي  قالبطري -

، عمان دار 1، طوسياسة التشغيل (التجربة الجزائرية) الاقتصاديالإصلاح بن شهرة مدني،  -
 .2009الحامد للنشر والتوزيع، 

المحاسبة العامة للمؤسسات(دراسة موضوعية بأمثلة ومرفقة بتمارين ومسائل بوتين محمد،  -
 .1991ان المطبوعات الجامعية، ، ديو بقا للمخطط المحاسبي الوطنيمحلولة، ط

دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية (بين النظام المالي  ،الجمل هاشم مصطفى -
 .2006دار الفكر الجامعي، ،1ط ،الإسلامي والنظام المعاصر دراسة مقارنة )

  .2000دار الكتاب الحديث، ة، ، القاهر 1، طالاستثمار والعولمةحسن عمر،  -

أساسيات المالية العامة (مدخل لدراسة فن المالي للاقتصاد حشيش عادل احمد،  -
  .2006ار الجامعة الجديدة، ،الإسكندرية، دالعام)



 131                                                                                     اجعقائمة المر  
	

أصول المالية العامة (دراسة تحليلية لمقومات مالية الاقتصاد حشيش عادل احمد،  -
  .ة، بدون سنة نشرمؤسسة الثقافة الجامعي ،،الإسكندريةالعام)

للنشر والتوزيع والطباعة،  ، عمان، دار المستقبل1، طمبادئ الاستثمارحيدر حردان طاهر،  -
1997. 

 .1988 الإسكندرية، الدار الجامعية،،مبادئ المالية العامةدراز حامد عبد المجيد ،  -

  .1999درية، الدار الجامعية،الإسكن،3ط ،السياسات الماليةدراز حامد عبد المجيد،  -

  .2002وائل للطباعة وللنشر، ، عمان، دار 2، طمبادئ الاستثمار المالي والحقيقيزياد رمضان،  -

والتوزيع  ، عمان، دار المسيرة للنشر1،طمبادئ الاقتصاد الكليسلمان مصطفى، حسام داود،  -
 .2000والطباعة، 

ية، التوزيع العادل دور السياسة المالية في تحقيق: التنمية الاقتصادالسيد عطية عبد الواحد،  -
  .1993، دار النهضة العربية، مصر،للدخول، التنمية الاجتماعية

،عمان، زهران  للنشر المصارف والنظم النقديةو النقود لشمري ناظم محمد نوري ، ا -
 .2006،والتوزيع

، ب ط، القاهرة، الشركة العربية المتحدة للتسويق أسس الاستثمارعبود كنجو، و شموط مروان، كنج -
 .2008توريد، وال

المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي: دراسة للمفاهيم والأهداف صالحي صالح،  -
، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزيع، 1، طوالأوليات وتحليل للأركان والسياسات والمؤسسات

2006.  

  .2002/2003، دار الجامعة، ، الإسكندريةالعولمة وقضايا اقتصادية معاصرةصقر عمر،  -

  .2003التوزيع، عمان الأردن،، دار المناهج للنشر و 2، طمبادئ الاستثمارصيام احمد زكريا ،  -
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اثر السياسات المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام في الدول الطوابي محمد حلمي ،  -
 .2007دار الفكر الجامعي، ، الإسكندرية، 1،طالحديثة دراسة مقارنة

، القاهرة، مكتبة زهراء السياسات الاقتصادية ( تحليل جزئي وكلي )لحميد، عبد المطلب عبد ا -
  .1997، الشرق

المالية العامة والسياسة  ،البطريق يونس احمد، صادق بركات  عبد الكريم ،عبد المنعم فوزي -
 .1969، الإسكندرية توزيع منشرا ت المعارف،1، طالمالية

، مصر، النظم الضريبية مدخل تحليلي وتطبيقيالعشماوي شكري رجب ،  سعيد عبد ،عثمان   -
 سنة نشر.مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، بدون 

ار وائل د ،، عمان1، طمبادئ الاقتصاد الكلي التحليليعريقات حربي محمد موسى،  -
 .2006للنشر،

 .2003منشورات الحقوقية،  ، لبنان،المالية العامة، النظم الضربية وموازنة الدولةعطوبي فوزي ،  -

 ،المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان  ،1ط  ،إدارة الأعمال الدولية، المدخل العام ،علي عباس -
  . 161ص:  ،2009

ن المطبوعات الجامعية، ، الجزائر، ديوافي الجزائر الاستثماراتقانون عليوش قربوع كمال،  -
1999.  

، راسة في المالي والاقتصادياقتصاديات المالية العامة ونظام السوق دالعناني حمدي أحمد،  -
 .1992، اتجاهات الإصلاح المصرية اللبنانية،القاهرة، الدار 1الجزء الأول، ط

الحكومة والفقراء والأنفاق العام (دراسة لظاهرة عجز الموازنة وأثارها ، قالفارس عبد الرزا -
 .1997ة العربية، اسة الوحد، بيروت، مركز در 1ط ،في البلدان العربية) ةالاقتصادية والاجتماعي

،الجزائر، 2ط،تحليلية تقيمية ةالمدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية دراسقدي عبد المجيد،  -
 .2005ن المطبوعات الجامعية،ديوا
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(دراسة تحليلية الإسلاميالسياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الكفراوي عوف محمود،  -
  .1997لطباعة والنشر والتوزيع، ل، الإسكندرية، مكتبة الإشعاع 1،طمقارنة)

 .2008، الجزائر، دار هومه،4، طالضرائبو اقتصاديات الجباية محرزي محمد عباس،  -

، السياسات النقدية والبعد الدولي لليوروحسن سهير محمد السيد ،  مصطفى احمد فريد ، -
 .2000، مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية

والتوزيع  ،عمان، دار المسيرة للنشر1،طلكليمبادئ الاقتصاد امصطفى سلمان وآخرون،  -
 .2000والطباعة،

للنشر  ل، الأردن، دار وائ3، طإدارة الاستثمار(الإطار النظري والتطبيقات العلمية)مطر محمد،  -
  .2004والتوزيع، 

 .1998دار المنهل، ، ، بيروت لبنان،1، طالسياسة الاقتصادية والدولة الحديثةموسى إبراهيم،  -

  .1991القاهرة،  ، دار الشروق،1، طإستراتجية قومية للإصلاح الاقتصاديو نحد، النجار سعي -

  .2000ة، مؤسسة باب الجامعة، ، لإسكندريالاستثمار الدولي والتنسيق الضريبيالنجار فريد،  -

عمان، دار ،3، طلمالية العامة( تحليل أسس الاقتصاديات المالية )النقاش غازي عبد الرزاق ، ا -
  .2003وائل، 

 .2003والتوزيع، ، عمان، دار صفا للنشر 1، طالاستثمار والأسواق الماليةهوشيار معروف،  -

، عمان، 1، طالاقتصاد الكلي تحليل نظري وتطبيقي، كاظم جاسممحمود حسن، العيساوي  يداالو  -
 .2007دار المسير للنشر والتوزيع والطباعة، 

، عمان، 1، طة والنظام المالي في الإسلامالمالية العامالوادي محمود حسين، عزام زكريا أحمد،  -
  .2000لنشر والتوزيع، دار المسيرة ل
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، 5، طمبادئ الاقتصاد الكلي بين النظري والتطبيقالرفاعي احمد،  نحسي ،خالد واصف الوزني -
 .2002عمان الأردن، دار وائل للنشر، 

  :اتطروحالأ -2

 ،1997-1986خلال الفترة رة في الجزائدراسة تحليلية لعجز الموازنة العامباغوس عبد القادر،  -
  .1999-1998جامعة الجزائر، ر، كلية علوم الاقتصاد وعلوم التسييةرسالة ماجستير، عير منشور 

، )2004-1992النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة(حميد،  ةبوزيد -
 .2005/2006لوم الاقتصادية،أطروحة لنيل الدكتوراه دولة في الع

، رسالة ماجستير كلية علوم )1999-1993الضغط الضريبي في الجزائر (حروشي جلول،  -
  .2000/2001معة الجزائر، وعلوم التسيير، جا الاقتصاد

، )2004-1990السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي للفترة (درواسي مسعود،  -
علوم التسيير،  جامعة الجزائر، و العلوم الاقتصادية كلية  ،دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية

2005-2006  

" اثر التغيرات الاقتصادية على ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  ،زويتة محمد الصالح -
ة ، جامعكلية العلوم الاقتصادية والتسيير ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير الجزائر"

  .2006/2007الجزائر، 

-1990المباشر والضرائب في الجزائر ( جنبيالأ الاستثمارالعلاقة بين مادي محمد إبراهيم،  -
 .2003/2004العليا للتجارة /مذكرة ماجستير، المدرسة ) دراسة قياسية2002

مذكرة ماجستير ،)2004ـ1990الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (و اتجاهات النم، مسلم عائشة -
 .2006/2007،جامعة الجزائر رالتسيي مالجزائر :كلية العلوم الاقتصاد وعلو .في العلوم الاقتصادية

، مذكرة الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر ،مياسي إكرام  -
، جامعة العلوم الاقتصادية وعلوم التسييركلية  ،ماجستير في علوم التسيير تخصص نقود مالية

 .2008 ـ 2007الجزائر، 



 135                                                                                     اجعقائمة المر  
	

، رسالة الاستثماريالإصلاح الضريبي في الجزائر وأثره على المؤسسة والتحريض ناصر مراد،  -
  .1996/1997جامعة الجزائر، ، الاقتصاديةماجستير، معهد العلوم 

  مداخلات في الملتقيات والندوات: -3

مي الدولي لقى العالملت ،حالة الجزائر : حالسيافي استقطاب  الحظائردور بن تافات عبد الحق،  -
تنمية السياحة كمصدر تمويل متجدد لمكافحة الفقر والتخلف في الجزائر في بعض البلدان  ،الثامن

لمركز الجامعي الحاج موسى ا ،الجزائريين للاقتصاديينالجمعية الوطنية  ،والإسلاميةالعربية 
 .2009ديسمبر  20و 19ست أخاموك تمنرا

انعكاسات برنامج التعديل الهيكلي على الاقتصاد الجزائري، آثار و ساحل فاتح، شعباني لطفي،  -
كلية  الاقتصادية في الدول النامية الإصلاحاتالجيل الثاني من  إبعادالملتقى الدولي حول 

 2006ديسمبر  05و 04بوقرة بومرداس،  أمحمدالحقوق والعلوم التجارية، جامعة 

مداخلة ضمن الثة لتحقيق التنمية المستدامة"في الألفية الث ر"جهود الجزائ،هودةو عب عمر،و عب -
فعاليات الملتقى الوطني حول التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: الواقع والتحديات، 

ديسمبر  17ـ 16جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أيام 
2008.  

الملتقى الوطني الأول حول:  ،الجزائري وتحديات الألفية الثالثة النظام الجبائيقدي عبد المجيد،  -
 .2002ي ام 20/21البليدة جامعة  -الجزائري في الألفية الثالثة الاقتصاد

،مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الدولي ،"سبل تنشيط الاستثمار الأجنبي في الجزائر"كورتل فريد -
كلية ،الجزائر صاديات الانتقالية إشارة خاصة لحالةالثاني حول سبل تنشيط الاستثمارات في الاقت

  .2004مارس14/15جامعة سكيكدة الجزائر يومي ،رالعلوم الاقتصادية وعلوم التسيي

، دراسة حالة الجزائر الاقتصاديةأثر الفساد الإداري ومحاولة الإصلاح على التنمية نوري منير،  -
في الدول النامية كلية  الاقتصاديةالإصلاحات  الملتقى الدولي الأول حول أبعاد الجيل الثاني من

 .2006سبتمبر  05-04بومرداس، بوقرة  أمحمدالحقوق والعلوم التجارية، جامعة 
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  :والدوريات المجلاتالمقالات في  -4

 )2001-1998الجزائري ( الاستثمارالإصلاحات في قانون امة / بعداش مسيكة ، غربي، فو ب -
  2006، 15والتسيير والتجارة، العدد  الاقتصاد، مجلة علوم رالاستثماوتأثير ذلك على مناخ 

، الدول العربية نموذجا، مجلة علوم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الناميةالجوزي جميلة،  -
 .2008- 1المجلد  17الاقتصاد والتسيير والتجارة، العدد 

ر والتجارة العدد والتسيي الاقتصاد ، مجلة علومفي الجزائر الاستثماريالمناخ زعباط عبد الحميد،  -
11 ،2004.  

 .2009أوت  ،السنة الثانية جويلية ،الرابع عشر ،العدد الثالث عشر ،مجلة الأبحاث الاقتصادية -

والتجارة، والتسيير  الاقتصاد"، مجلة علوم "تقييم فعالية الإصلاح الضريبي في الجزائرناصر مراد،  -
 .2004، 09العدد 

، مجلة علوم سة المالية من اعتماد العجز إلى التركز على بنية الميزانيةالسيانعيمي احمد،  -
  .2005، 12ر والتجارة، العددوعلوم التسيي الاقتصاد 

  التقارير: -5
تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -

 .2008نوفمبر الجزائر، ،قبل النظراء،نقطة الارتكاز الوطنية الحكامة، الآلية الإفريقية للتقييم من

للأمة خلال السنوات  والاجتماعي الاقتصاديالوضع ، والاجتماعي الاقتصاديالمجلس الوطني  -
  .2008، أكتوبر ملخص 2005-2006-2007

مشروع التقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي  ،المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي -
 .2002جوان  ،2001سداسي الثاني لل

ملخص حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،  -
  .2009، سبتمبر 2008لسنة 
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  النصوص القانونية: -6
 

سمية، العدد المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الر و  ،2001أوت   20بتاريخ  03-01مر رقم الأ -
47. 

الجريدة الرسمية العدد  ،المتعلق بقانون المالية 07/07/1984الصادر في  17-84 قانون رقمال -
28. 

رقم  الرسميةالمتعلق بالنقد والقرض، الجريدة  1990ريل أف 14المؤرخ في  10-90قانون رقم ال -
16. 

الجريدة والمتعلق بترقية الاستثمار،  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93المرسوم التشريعي رقم  -
  .64سمية رقم الر 

المتعلق بصلاحيات المجلس الوطني  ،2006أكتوبر  9المؤرخ في  355-06المرسوم التنفيذي رقم  -
 .64الجريدة الرسمية، العدد  للاستثمار وتشكيله وتنظيمه وسيره،

، المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية 2006أكتوبر  9المؤرخ في  356- 06المرسوم التنفيذي رقم  -
 .64الجريدة الرسمية، العدد  ار وتنظيمها وسيرها،لتطوير الاستثم

المتضمن تشكيل لجنة  الطعن  ،2006أكتوبر 9المؤرخ في  357- 06المرسوم التنفيذي رقم  -
 11الموافق  لـ  64الجريدة الرسمية، العدد  المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمها وسيرها،

 .2006أكتوبر 

الوطنية   يتضمن إنشاء الوكالة  ،2007أبريل 23في  المؤرخ 119-07المرسوم التنفيذي رقم  -
 .27الجريدة الرسمية، العدد ، الضبط العقاريو للوساطة 

، الموافق 27، الجريدة الرسمية رقم 2009مايو 02المؤرخ في  122-09المرسوم التنفيذي رقم  -
 .2009وماي 6ل 

تضمن إنشاء الوكالة الم 1996سبتمبر  08الصادر بتاريخ  296-96المرسوم التنفيذي رقم  -
 .الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
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 متفرقات -7

  .2006م، نوفمبر  حسناوية ، مطبعفي الجزائر الاستثماردليل  ،بدون مؤلف  -

كالما  ،1الوضعية الاقتصادية ط  ،2009الدليل الاقتصادي والاجتماعي للجزائر  بن يوب رشيد، -
  .2009 ، الجزائرللاتصال
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séries schaum). MG.graw.Hill.paris.1984. 

‐ JOHNSON, Harry Gordon, On Economic and society, Chicago, University of 

Chicago, Bress, 1975. 

‐ Levine (Chars.) and Rubin (Jrene), Fiscal Stress and Public Policy, Sage 
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